ملخص مبادىء الإدارة العامة 101                                                 


ملخص للمنهج المقرر لمادة

مبادئ الإدارة العامة 101 

PAD 101

(ملحوظة مهمة)
هذا الملخص لا يغني عن شراء الكتاب أو اقتنائه حيث أن أسئلة الاختبار النهائي سوف تكون مستنبطة منه، وإنما الهدف من الملخص هو شرح وتبسيط النظريات وعناصر العملية الإدارية.
مبادئ الإدارة العامة 101  (PAD 101 )

أهمية الإدارة العامة:


نظراً لطبيعة الإنسان الاجتماعية فإنه يمارس العملية الإدارية بحسب مكانته، مقدرته، إمكانياته.

فمثلاً :

[image: image1.wmf]رب الأسرة ، شيخ القبيلة ، أمير المنطقة، حاكم الولاية، رئيس الدائرة ، رئيس الدولة.  فمنذ الزمن القديم وحتى عصرنا هذا الكل يطبق العملية الإدارية بطريقته.

الإدارة العامة هي :

· الركيزة الأساسية للدولة الحديثة بعد أن أصبحت "دولة خدمات"
· تقوم برسم السياسة العامة بدقة.
· تنفذ السياسات ، وتقدم الخدمات في أقصر وقت وبأقل تكلفة عن طريق الأجهزة التنفيذية.
إن نجاح أي منظمة يعتمد على  وجود إدارة كفؤه قادرة على التطوير والتجديد والإبداع لتواكب متطلبات المجتمع والبيئة الخارجية للمنظمة.

تعريف الإدارة العامة:

هناك العديد من التعاريف للإدارة العامة منها ما هو مختصر بحيث يسقط موضوعات تعتبر من صميم أعمال الإدارة العامة، ومنها ما هو شامل يفقد الإدارة العامة هويتها ويدخلها مع غيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى.

من تلك التعاريف ما يلي:

عرف لنورد وايت الإدارة " بأنها تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة" 


فالإدارة في نظره نشاط يتعلق ( بالتنفيذ) أي بتنفيذ السياسة العامة للدولة.

كما عرف أيضاً كلا من نايجرو و نايجرو الإدارة العامة على "أنها مجهودات جماعية تعاونية تشمل فروع السلطات الثلاث: القضائية، والتشريعية ، والتنفيذية وعلاقتها مع بعضها. وهي تلعب دوراً مهماً في صناعة السياسات العامة وأخيراً تختلف اختلافاً جوهرياً عن الإدارة الخاصة"

وعرفها جون ففنز وروبرت برسثاس بأنها " تنسيق المجهودات الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة" 


فالكاتبان عرفا الإدارة العامة بأنها عملية توجيه وإشراف وتنسيق يمكن ممارستها بواسطة التخطيط والقيادة واتخاذ القرارات والاتصالات والعلاقات العامة.

أما الأستاذ جلادن فإنه يعرف الإدارة بأنها "تنظيم العلاقات بين الأفراد"

فالإدارة العامة تختص بالأنشطة الإدارية الحكومية.

من ذلك نستخلص أن هناك ثلاث اتجاهات :

الأول: يعرف الإدارة تعريفاً شاملاً جامعاً.

الثاني : يركز على المكونات الأساسية للإدارة.

الثالث:  يعتبر الإدارة العامة هي إدارة القوى العاملة.


بالرغم من صعوبة إيجاد تعريف محدد وموحد للإدارة العامة إلا أن هناك ثلاث عناصر أساسية تشتمل عليها الإدارة العامة:

· القوى البشرية العاملة.
· الموارد المادية
· الأهداف العامة.
إذن يمكننا القول بأن الإدارة العامة هي:


"الوصول إلى الأهداف العامة عن طريق استخدام القوى البشرية والموارد المادية المتاحة بأساليب علمية  لرفع الكفاية الإنتاجية في الأجهزة الحكومية"

العلاقة بين الإدارة العامة والعلوم الأخرى

العلاقة مع علم السياسة

إن الأهداف العامة ورسم الخطوط العريضة للسياسات والخطط الأساسية والمحافظة على القيم الاجتماعية تتم عن طريق السياسة العامة للدولة. والإدارة العامة تقوم بعملية التنفيذ.

لذلك فإن علم الإدارة يعتمد على علم السياسة اعتماداً كبيراً ويشارك في عملية اتخاذ القرارات وإبداء الرأي والمشورة والتوصيات ورفعها إلى الجهاز السياسي.

العلاقة مع القانون الإداري

القانون الإداري يعتبر مجموعة من القواعد القانونية الملزمة والمتعلقة بتنظيم المصالح العامة ونشاطها وعلاقة تلك المصالح بالأشخاص.

لذا فالقانون الإداري يوضح الأنظمة والقواعد التي تنظم الإدارة العامة من ناحية تأسيسها وتنظيمها ونشاطها كما يحدد الطرق والوسائل والأساليب والإجراءات التي تمارسها الإدارة العامة على نشاطها.

إلا أن الإدارة العامة ليست جزءً من القانون الإداري.

العلاقة مع علم الاجتماع

يهتم علم الاجتماع بدراسة المجتمع والمجتمعات لمعرفة القواعد والتقاليد التي تحكم العلاقات بين الأفراد داخل المنظمة لكون تلك الجماعات تؤثر على تفكير الإدارة وسياستها وبرامجها ونشاطها بشكل كبير.

العلاقة مع علم النفس

يركز علم النفس على العنصر الإنساني فيدرس الفرد وانطباعاته ، مشاعره ، مفاهيمه الشخصية، الدوافع، الإدراك، سيكولوجية النمو، القيم والاتجاهات، العوامل البيئية والوراثية وأثرها في نمو الفرد وسلوكه، هذه هي مفردات علم النفس. فالأنماط السلوكية لها دور أساسي على سلوك الفرد وإنتاجيته داخل المنظمة.

العلاقة مع الاقتصاد

الإدارة العامة الحديثة تمارس نشاطات ذات طابع اقتصادي مثل تحديد مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق والحسابات الختامية والرقابة المالية.

العلاقة مع تكنولوجيا المعلومات

تستخدم الإدارة العامة وكذلك الخاصة المعلومات عند قيامها بجميع وظائفها الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق واتخاذ قرارات. وحيث أن عملية اتخاذ القرارات تعد أحد عناصر العملية الإدارية التي تختص بمواجهة المشاكل لذلك فهناك علاقة بين تلك العملية وتوفر المعلومات والبيانات.

أوجه الشبه والإختلاف بين الإدارة العامة(الحكومية) والخاصة ( إدارة الأعمال)

هناك ثلاث اتجاهات في هذا الموضوع:

الاتجاه الأول:


لا يوجد اختلاف بينهما وإنما الاختلاف في الشكل والإطار الخارجي مثل كبر المنظمة وصغرها، لذلك فإن أوجه الشبه أكثر من أوجه الاختلاف.

من أوجه الشبه بينهما ما يلي:

· إن كلا الإدارتين تعملان على رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين والذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة المنظمة وفعاليتها في تحقيق أهدافها.
· إن المنظمات الخاصة والعامة تخضع أنشطتهما لمجموعة من اللوائح والأنظمة والقوانين والقيم والاعتبارات الاجتماعية السائدة في المجتمع.
· إن ممارسة العمل الإداري في كلا الإدارتين يعتمد إلى حد ما على المعرفة والاستعداد الشخصي والموهبة الذاتية.
· إن المشروعات العامة والخاصة تسعى إلى  تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وجهد وأقصر مدة زمنية وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ( البشرية والمادية).
· كلا الإدارتين تمارسان الوظائف الرئيسية في الإدارة مثل :
التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، القيادة،  التنسيق.... والتي كوّنها لوثر جوليك من أوائل رؤوس الموضوعات التي يتكون منها علم الإدارة.  هذه الكلمة تجمع فروع هذا العلم وهي  POSDCORB
تخطيط   = PLANING 

تنظيم     =  ORGANIZING 

توظيف  = STAFFING 

توجيه    =   DIRECTING 

تنسيق   = COORDINATION
تبليغ   = REPORTING  (بدلاً من الاتصال  COMMUNICATING )

تمويل =   BUDGETING 

الاتجاه الثاني: 

  أن هناك اختلافاً من حيث الدرجة وليس من حيث الجوهر الأساسي

· من ناحية الهدف:
تهدف الإدارة العامة إلى تقديم خدمة أو تحقيق مصلحة عامة لأفراد المجتمع من خلال النشاط الذي تقوم به

أما الإدارة الخاصة فتهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي على شكل ربح.

· من ناحية المستفيدين:
المستفيدون في الإدارة العامة هم أفراد المجتمع أو الغالبية العظمى منهم.

أما المستفيدون في الإدارة الخاصة فهم شريحة معينة تتألف من صاحب العمل، المساهمين، العملاء.

· من ناحية المنافسة:
المشروعات العامة تعمل في ظل ظروف احتكارية حيث أن لكل إدارة مجال ونشاط محدد، وهناك تنسيق وتكامل بين تلك الأنشطة .

أما في المشروعات الخاصة فتسود المنافسة الحرة حيث تتصف الشركات الخاصة بالجرأة، والمخاطرة، وتحيّن الفرص، مما يؤدي إلى التطور السريع والابتكار والإبداع.

· من ناحية دوام الوظيفة:
فالوظيفة في المنظمات العامة توصف بأنها دائمة ولا يمكن الاستغناء عنها فهي تحقق ما يعرف بالأمن أو الاستقرار الوظيفي.

أما في المنظمات الخاصة فيمكن إلغاؤها أو الاستغناء عن شاغلها.

· من ناحية المساواة:
فإن قاعدة المساواة تسود بين العاملين في القطاع العام حيث يوجد نظام موحد ومطبق على جميع العاملين.

أما في القطاع الخاص فإن لكل شركة نظام خاص بها يحتكم إلى ظروف الشركة الاقتصادية واحتياجاتها من القوى العاملة.

الاتجاه الثالث:

أن هناك اختلافاً جوهرياً وعميقاً بين الإدارتين، ومن نقاط الاختلاف بينهما ما يلي:

· معايير اتخاذ القرارات ودرجة الرشد:
ففي المنظمات العامة يتم اتخاذ القرارات بعد مناقشات ومداولات بقصد الوصول إلى اتفاق شامل حول تحقيق هدف معين، والسبب في ذلك يرجع إلى اعتبارات سياسية ، واقتصادية ،واجتماعية يجب أخذها في الاعتبار.

أما في المنظمات الخاصة فإن عملية اتخاذ القرارات تعتمد على الاعتبارات الموضوعية ، والاقتصادية 

· ساليب أأساليب وطرق التقييم:
يتوقف الحكم على نجاح أو فشل القطاع الخاص على معايير اقتصادية بحتة تتمثل في تحقيق حد أدنى من المدخلات وحد أعلى من المخرجات حيث أن الفرق بينهما يمثل الربح.

أما القطاع العام فلا يمكن استخدام المعيار السابق لقياس الأداء يمكن الحكم على نجاح أو فشل القطاع الخاص لعدم وجود صلة بين الإيرادات التي تحققت والنفقات التي صرفت.

· المسؤولية:
إن الإدارات العامة تكون مسؤولة مسؤولية عامة أمام جهات متعددة مثل السلطة التنفيذية، الأجهزة الرقابية ، والجمهور بوجه عام.

بينما الإدارات الخاصة تكون مسؤولة مسؤولية أمام الإدارة العليا فقط.

· الأساس المالي:
(  من حيث مصادر الإيرادات:
ففي القطاع العام تكون الضرائب ، القروض، أملاك الدولة، الإصدار النقدي، الرسوم أهم مصادر الإيرادات.

أما في القطاع الخاص فإن مصادر الإيرادات هي الاستثمارات.

( من حيث أوجه الإنفاق:

ففي القطاع العام يكون الإنفاق في مجال الصحة، التعليم، المواصلات، الدفاع، الأمن.

أما في القطاع الخاص فإنه يكون بحد أدنى من الإنفاق على المدخلات (الموارد البشرية، المادية، المالية)

( من حيث إعداد الميزانية:

في القطاع العام يكون إعداد الميزانية عن طريق جهات متعددة داخل الإدارة وخارجها لذلك تحتاج إلى وقت طويل.

أما في القطاع الخاص فتتم عن طريق وحدة معينة داخل المنظمة لذلك تستغرق فترة زمنية أقل.

الفصل الثاني

تطور الفكر الإداري

مفهوم النظرية :


ليس هناك اتفاق بين الكتاب في العلوم الاجتماعية على تعريف مفهوم النظرية.

والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة النظريات في العلوم الاجتماعية والتي تعكس بشكل مباشر المعطيات الثقافية والحضارية والبيئية في فترة زمنية معينة.

تعريف النظرية :

يرى بعض الكتاب أن النظرية "عبارة عن طريقة في التفكير لفهم وإدراك العالم من حولنا"

أو

"عبارة عن مجموعة من المفاهيم متضمنة في الفرضيات وكذلك العلاقة المترابطة بين هذه المفاهيم"

أو

"تعني مجموعة من الجمل الإخبارية تفسر لنا بعض الظواهر وهي رمزية ومجردة على عكس التجريبية أو الواقع"

أما تعريف النظرية الإدارية "أنها لا تساعدنا في استيعاب وإدراك الهياكل وسلوكيات المنظمات فحسب، بل الأهم من ذلك التنبؤ بمعرفة آثار التغيير على سلوكيات العاملين وهياكل وفعالية المنظمة".

أما تعريف نظرية التنظيم " هي نظرية تعنى بدراسة الهياكل والأطر والوظائف والإنجاز وسلوكيات الأفراد والجماعات داخل المنظمة"

أهم المعايير التي بموجبها يتم تقييم النظرية والحكم على مدى فاعليتها وكفاءتها في دراسة ظاهرة معينة هي:

1. مدى مطابقتها للواقع.
2. مدى قدرتها على التنبؤ.
3. بساطتها.
4. جدواها الاقتصادية .
5. ثباتها.
6. تطبيقها في ظروف مماثلة.
والنظرية الإدارية مثل أي حقل من حقول المعرفة، يمكن استيعابها وإدراكها على ثلاث مستويات:

· الحفظ : أي حفظ الحقائق وبعض المفاهيم
· الفهم   : تتضمن معرفة عميقة بعلاقة المفاهيم والمصطلحات والتعامل معها في بيئات وظروف مختلفة
· التطبيق: استيعاب كامل وفهم عميق للمفاهيم وإمكانية تطبيقها في الواقع العملي
ويرى روبرت أن فهم طبيعة نظرية الإدارة العامة لا بد من الأخذ في الاعتبار التوجيهات التالية:

· ينظر إلى الإدارة العامة على أساس أنها جزء من العمليات والنشاطات الحكومية لذلك فنظرية الإدارة العامة هي جزء من النظرية السياسية.
· تشابه المنظمات العامة مع المنظمات الخاصة إلى حد ما لذلك فنظرية المنظمات العامة هي جزء من نظرية التنظيم.
· إن الإدارة العامة حقل من الحقول المهنية والحرفية مثل القانون والطب وأن لها قواعد ومبادئ وأسس يمكن تطبيقها في الواقع والتنبؤ بالنتائج المتوقعة.

تنقسم النظريات الإدارية إلى أربع مدارس رئيسية، كل مدرسة تحتوي على مجموعة من رواد الفكر الإداري وتتسم وجهات نظرهم بالتقارب إلى حد ما أو أن نظرياتهم تنطلق من فرضيات معينة.

أولاً: المدرسة التقليدية (الكلاسيكية)

وروادها هم:  فريدريك تيلور، هنري فايول وماكس فيبر ونظرياتهم وآراهم عن المنظمة تتمحور حول أربع استراتيجيات :

1) ما يجب أن يكون ( المثالية).

2) التركيز على الوظيفة.
3) النظرة إلى الفرد كمتغير ثابت يمكن التحكم به والسيطرة عليه.
4) استخدام الحوافز المادية كأساس لدفع الفرد للإنتاج والعمل.
فريدريك تيلور 


يعتبر أب الإدارية العلمية حيث رأى أن قصور وضعف الأساليب الإدارية التقليدية لتلبية احتياجات المنظمة في الفترة التي عاشها أدى إلى هيمنة فكرة" رفع الكفاءة الإنتاجية" عنده ومن ثم بحث عن أساليب ووسائل يمكن من خلالها تحقيق الأهداف.

المبادئ والأسس التي يجب أخذها في الاعتبار:

· البحث عن أفضل طريقة لإنجاز العمل وذلك باستخدام الأسلوب العلمي القائم على التجربة.
· اختيار العاملين بطريقة موضوعية تقوم على أسس علمية وتدريبهم لتحسين أدائهم.
· وضع نظام للحوافز يقوم أساسأً على الأجر الذي يتقاضاه العامل والذي يتناسب مع إنتاجيته وإنجازه للعمل وليس على أساس ساعات العمل.
· مبدأ التخصص وتقسيم العمل 
ومن إسهاماته العلمية في حقل الإدارة العامة ما يعرف بدراسة الحركة والزمن، وتهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل وذلك عن طريق التخلص من كثير من الحركات غير اللازمة التي يطلبها أداء العمل ومن ثم تحديد وقت أنموذجي لإنجاز كل عمل .

إلا أن هذه الدراسة لاقت مقاومة من قبل العمال لأنه لم يسمح لهم بالمناقشة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالطريقة والكيفية التي يؤدى بها العمل، لذ يقترح تيلور بأن العامل الذي يصلح للعمل في نظامه يحسن به أن يكون غبياً بليد الإحساس.

وقد حقق تيلور نجاحاً كبيراً في رفع الإنتاجية ولكنه أغفل في دراسته وتحليله طبيعة الإنسان الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية الإدارية، وكانت نظرته للعامل على أنه كتلة يمكن صياغتها وتشكيلها حسب متطلبات ومقتضيات العمل.

هنري فايول 

ركز هنري فايول الفرنسي الأصل على تطوير نظرية عامة للإدارة تقوم على أسس ومبادئ موضوعية كما اعتمد على خبرته العملية في بلورة نظريته للإدارة.

ومن أهم الإنجازات التي قدمها "وحدة مبادئ وأسس التنظيم في المنظمات العامة والخاصة"، بالإضافة إلى مجموعة النشاطات التي تنفرد بها المشروعات الخاصة.

من أهم النتائج التي توصل إليها من خلال دراسته وتحليلاته أن هناك أربعة عشر مبدأً يشترك فيها القطاع الخاص والعام وهي على النحو التالي:_

· مبدأ تقسيم العمل : ويقضي هذا المبدأ بقيام الفرد بعمل محدد ودقيق يكسبه قدراتٍ ومهاراتٍ في إنجاز أعمال معينة بكفاءة وفعالية عاليتين.
· مبدأ وحدة الأمر : وذلك بأن يتلقى العامل التوجيهات والأوامر المتعلقة بإنجاز العمل من رئيس واحد وفي نفس الوقت يرفع له التقارير عن سير العمل.
· مبدأ النظام : يعني أن يكون هناك مكان معين لكل فرد ولكل شيء حسب مقتضيات العمل ويجب أن يكون مشغولاً.
· مبدأ المركزية : وتعني مدى تركيز السلطة في المركز أو توزيعها إلى المستويات الإدارية المختلفة في المنظمة.
· مبدأ العدالة في الأجر : وذلك بأن يتقاضى العامل الأجر المناسب مقابل العمل الذي يقوم به مع الأخذ في الاعتبار مستوى غلاء المعيشة.
· مبدأ إخضاع المصلحة الفردية للمصلحة العامة: بحيث يجب ألا تتغلب مصالح فرد أو مصالح مجموعة من الأفراد على مصالح المنظمة.
· مبدأ استقرار العمل: المنظمات المستقرة هي المنظمات الناجحة.
· مبدأ وحدة التوجيه: أي أن الأعمال والوظائف المتشابهة يجب أن توضع تحت إشراف واحد.
· مبدأ الانضباط: إذعان الأفراد في المنظمة للقوانين واللوائح والأنظمة الداخلية للمنظمة مع وجود العقاب الذي يحدد حسب خبرة المدير وطبيعة المخالفة.
· مبدأ المبادأة: تعني تشجيع الرؤساء للعاملين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بطريقة إنجاز الأعمال.
· مبدأ روح الفريق: أي توحيد جهود العاملين وإيجاد جو يسوده التفاهم والانسجام بين العاملين.
· مبدأ تدرج السلطة: أي أن الأوامر وإصدار القرارات تكون من الرؤساء إلى المرؤوسين من أعلى إلى أسفل وتأخذ شكل التسلسل الهرمي.
· مبدأ السلطة والمسؤولية : فالسلطة تعني الحق في إصدار الأوامر والتوجيهات إلى المرؤوسين مع الالتزام بطاعتها وتنفيذها وأن المسؤولية تكون على قدر السلطة كما أن السلطة يمكن تفويضها أما المسؤولية فلا  وتكون السلطة محصورة بالشخص المنفذ.
· مبدأ المساواة : أي تطبيق قواعد وأسس موضوعية واحدة على جميع العاملين في كل ما يتعلق بواجباتهم وحقوقهم.
ماكس فيبر


يرى العالم ماكس فيبر الألماني الأصل أن أي منظمة مهما كانت صفتها أن تتمثل في نظام بيروقراطي قائم على أساس هرمي تتسلسل فيه السلطة من القمة إلى القاعدة ، وقد وضع مجموعة من السمات والخصائص للجهاز البيروقراطي المثالي من أجل أن يحقق أعلى قدر ممكن من الكفاية 

من هذه الخصائص:

1) تقسيم العمل 
2) ضرورة الفصل بين أعمال الموظف العام والموظف الخاص
3) شغل الوظائف يقوم على أساس التعيين وليس الترشيح
4) كل وظيفة تتطلب مهارات معينة ولا بد من اختيار الموظف الأكثر كفاءة لها
5) الترقية على أساس الأقدمية أو الإنجاز أو كليهما كما يؤخذ برأي المشرف.
6) أداء الموظف لا بد أن يخضع لرقابة المنظمة.
7) حق الموظف يتمثل في حصوله على الراتب المجزي والعلاوة 
لذا نرى أن ماكس فيبر اهتم بوصف الجهاز التنظيمي المثالي في نظره والذي يستطيع أن يحقق أعلى قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية، وأن الحوافز المادية هي العامل الوحيد الذي يمكن استخدامه للتأثير على سلوك الفرد لكنه تجاهل أو قلل من أهمية المتغيرات الأخرى مثل الجانب الاجتماعي والنفسي للموظف، والبيئة الداخلية للمنظمة وما لها من أثر على معنويات الأفراد وبالتالي على إنتاجيتهم يضاف إلى ذلك عدم مناقشته لمعطيات بيئة النظام الخارجية وما قد يحدث فيها من متغيرات تؤثر على المنظمة ومنسوبيها.

هذا المنهج البيروقراطي لم يخل من بعض الآثار السلبية على سلوك الأفراد من تلك الآثار ما يلي:-

· الالتزام الحرفي بالأنظمة والقوانين يضفي نوعاً من الجمود على سلوك الأفراد.
· عدم التعامل مع أعضاء المنظمة كأفراد لهم رغباتهم وميولهم وعواطفهم وأحاسيسهم....قد تدفعهم  إلى رفض نظام المنظمة وعدم إظهار الحماس لتحقيق أهدافها.
· فرض نظام آلي على الأفراد قد يدفعهم إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من الأداء
· وجود أنظمة وإجراءات  صارمة قد تدفع الأفراد إلى مقاومة أي نوع من أنواع التغيير الذي ترغبه المنظمة وخاصة مع عدم وجود حوافز مشجعة لتقبل الوضع الجديد.
· قد يلجأ الأفراد إلى تجنب المسؤولية واتخاذ القرارات، واختيار البدائل فقط التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين.

ثانياً: مدرسة العلاقات الإنسانية

ركزت مدرسة العلاقات الإنسانية على الجانب الإنساني في الإدارة على عكس ما حدث في المدرسة التقليدية ، واعتبرت أن الإنسان هو محور العمل الإداري وعنصره الهام والمؤثر  في تحديد الإنتاجية. ولم يعد ينظر إليه كأداة فقط تستخدم في عملية الإنتاج.

لذلك فقد هدفت دراسة العلاقات الإنسانية إلى التعرف على أساليب السلوك الإنساني في الإدارة وأنماط العلاقات بين الأفراد على اختلاف مستوياتهم، كما اهتمت بمفاهيم الحالة المعنوية وأثر جماعات العمل على الأداء والإنتاجية وعلى تحقيق أهداف الإدارة، وحفز العاملين على التعاون فيما بينهم من أجل زيادة فاعلية الإنتاج.

مفهوم العلاقات الإنسانية:

تعني العلاقات الإنسانية" كيفية التنسيق بين جهود الأفراد المختلفين وخلق جو عمل يحفزهم على الأداء الجيد والتعاون في سبيل الحصول على نتائج أفضل، مما يترتب عليه إشباع رغباتهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية".

تعريف آخر: " إدماج الأفراد في موقف العمل الذي يدفعهم إلى العمل سوياً كجماعة منتجة ومتعاونة، مع ضمان الحصول على الإشباع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي".
أهداف العلاقات الإنسانية:

للعلاقات الإنسانية ثلاثة أهداف:

1- تحقيق التعاون بين العاملين من خلال الميول المشتركة.

2- أن التعاون والتنسيق بين العاملين يؤدي إلى مزيد من الإنتاجية
3- إشباع حاجات العاملين الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
الأسباب التي دعت إلى دراسة العلاقات الإنسانية:

1- وجود مشاكل إنسانية لم تفلح الحلول الفنية في حلها

2- وجود اختلال في التوازن بين الاهتمام بالناحية الفنية والإنسانية.
3- ظهور الحركة النقابية المحمية بالقانون مما دفع الإدارة إلى التعامل معها، وتنمية العلاقة الجيدة مع العاملين لمساعدتهم على ضبط العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف.
4- زيادة ثقافة العامل نفسه بالتعليم والتدريب واستخدام الأسلوب العلمي والمشاركة في اتخاذ القرارات، مما جعله يدرك مشكلات العمل ويطالب بإدارة أفضل.
5- تقدم البحوث في العلوم الإنسانية والتطبيقية والتي أقنعت رجال الإدارة في اتباع الأساليب الإدارية والوسائل والمفاهيم الكفيلة بتنمية العلاقات الإنسانية.
6- مبدأ التخصص وتقسيم العمل أدى إلى ظهور صراع بين الجماعات المتخصصة من جهة وبين رجال الإدارة والعاملين في مجال الإنتاج من جهة أخرى مما استدعى الاستعانة بوسائل العلاقات الإنسانية لحل ذلك الصراع.
7- كبر حجم المنظمة أدى إلى خلق الكثير من المشكلات مثل صعوبة الاتصال المباشر مع العاملين وعدم توفر أدوات العمل.
8- زيادة تكلفة الإنتاج التي تتطلب زيادة في الاستفادة من القوى العاملة لرفع الإنتاجية وهذا لا يتحقق إلا من خلال تنمية العلاقات الإنسانية واستعمال أساليب الحوافز المالية كالمكافآت الشخصية والترقيات والعلاوات.
9- ارتفاع مستوى المعيشة جعل العامل ينشغل فكره -عن عمله الأساسي- بتلبية حاجاته الفسيولوجية والتزاماته العائلية، فالعلاقات الإنسانية تعوضه عن التفكير في هذه المشكلات فيتعرف إلى عمله فتزيد إنتاجيته وبالتالي تزداد مكاسبه.
تجارب هوثرون

 قام التون مايو مع فريق من معاونيه في مصنع هوثرون بتجارب تتعلق بأهمية العلاقات الإنسانية في تحقيق إنتاجية عالية في بداية القرن العشرين وكان يهدف إلى معرفة العلاقة بين ظروف العمل المادية وإنتاجية العاملين. وقد ركزوا اهتماماتهم على مجموعة من العوامل والمتغيرات الآتية:

· أثر الإضاءة على إنتاجية العامل.

· أثر ساعات العمل وطول فترات الراحة على إنتاجية العاملين.
· أثر الصداقة في الإقبال على العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية.
· أثر الحافز المادي في رفع الإنتاجية
· برنامج مقابلات شخصية استهدفت دراسة اتجاهات ومشاعر العاملين بالمنظمة.
· تحديد وتحليل التنظيم الاجتماعي في مجال الإدارة 
أثبتت الدراسة أن المتغير الأساسي الذي يربط العامل بعمله هو"معنويات العامل"، وأنه لا بد أن ينظر إليه كإنسان يستمد تصرفاته وأنماط سلوكه من جماعة العمل التي يؤثر ويتأثر بها، إلا أن تصرفاته تلك تكون ناشئة عن ماضيه أو حاضره الاجتماعي، وقد أثبتت الدراسة أن المقابلة الشخصية وسيلة جيدة للتحليل النفسي للعامل.

كما أن لجماعات العمل غير الرسمية تأثيراً قوياً في تحديد الإنتاجية داخل المنظمة، وأن هناك أنواعاً متباينة للقيادة والإشراف .

المفاهيم الأساسية للعلاقات الإنسانية.

1- الدوافع الفردية والجماعية، والمادية، والاجتماعية، والنفسية.

2- السلطة، مصادرها، تفويضها، استخدامها.
3- اتخاذ القرارات.
4- الفهم والإدراك لدى الإنسان.
5- الاتصال: أنماطه، أساليبه، مدى فاعليته.
6- القيادة: أسلوبها وكفاءتها.
7- الروح المعنوية.
8- العطاء الاجتماعي الذي تعمل به الإدارة.
9- الظروف الفردية.
10- الكرامة الإنسانية.
نظرية X   ونظرية Y
قدم ماكجروجر تصوره للفرضيات التي قامت عليها النظريات الكلاسيكية فيما يتعلق بالطبيعة الإنسانية وهي ما يطلق عليها النظرية التشاؤمية  X
ثم قدم بعض الفرضيات لنظرية مضادة يطلق عليها اسم النظرية التفاؤلية Y والتي تصور تأثره بحركة العلاقات الإنسانية وإيمانه بها.

النظرية التشاؤمية:

1- الإنسان أو الفرد بطبيعته كسول ولا يحب العمل.

2- الإنسان خامل لا يحب تحمل المسؤولية في عمله.
3- يفضل أن يقوده شخص آخر يوجهه وبين له ماذا يعمل..
4- أن الإنسان يعمل بدافع الخوف من العقاب وليس حباً في العمل.
5- لا يمكن الاعتماد عليه حين يعمل ويحتاج إلى مراقبة شديدة.
6- أن الأجر والمزايا المادية هي أهم حوافز العمل.
ويرى ماكجروجر أن التنظيم الرسمي القائم على مبادئ نظرية X يقدم فرصاً محدودة لإشباع حاجات العامل الاجتماعية والذاتية.

النظرية التفاؤلية Y 

1- الفرد يحب عمله ويرغب فيه.

2- الفرد العامل يسعى إلى تحمل المسؤولية.
3- يطلب الفرد الحرية في العمل والتحرر من القيود ليكون مبدعاً وليس تابعاً.
4- رغبة العامل في زيادة أجره وحصوله على المكافآت يدفعه إلى زيادة إنتاجيته.
5- لا يحتاج إلى رقابة شديدة  أثناء العمل ويكتفى بتحديد الأهداف المنشودة.
6- ليس كل ما يسعى إليه الفرد من عمله تأمين لقمة العيش وإنما أيضاً كسب صداقات والحصول على مركز اجتماعي مرموق وشعوره بالسعادة والرضا حين يؤدي عملاً.
لذلك فهذه النظريات مجرد افتراضات و لم تبنى على دراسة تحليلية أو بحث علمي، كما أنها ليست اقتراحاً أو وصفاً أو إدارة استراتيجية.

الانتقادات التي وجهت إلى مدرسة العلاقات الإنسانية:

1- عدم استخدام الطريقة العلمية في الوصول إلى النتائج.

2- هناك تحيز إلى جانب العامل الإنساني من قبل القائمين على هذه التجارب قبل إجرائها، وبالتالي كانت النتائج محصورة في إطار ذلك التحيز.
3- معارضة رجال الأعمال لتلك التجارب لتعارض أفكارها واتجاهاتها مع مصالحهم.
4- اعتقاد علماء النفس والاجتماع بأن النتائج لم تضف أفكاراً جديدة وأن نتائجها محدودة.
5- لم تقدم حلاً ايجابياً للإدارة يمكن اتباعه للوصول إلى علاقة أفضل مع موظفيها.
6- أغفلت التنظيم الرسمي ولم تبين أثره في تشكيل سلوك أعضاء التنظيم.
7- لم تقدم نظرية كاملة أو شاملة لتفسير ظاهرة التنظيم والسلوك التنظيمي بل ركزت على الجانب الإنساني.
8- إنها تعتبر حركة استقلالية تهدف إلى تطوير السلوك الإنساني لتحقيق أهداف الإدارة في الدرجة الأولى.
ثالثاً: المدرسة السلوكية

نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى المدرستين التقليدية والإنسانية، فقد بدأ تيار جديد يهدف إلى دراسة السلوك الإنساني عن طريق التحليل العلمي وربط العلوم السلوكية بالسلوك الإنساني. ويركز علماء المدرسة السلوكية  على حركة النشاط الإنساني من خلال دراسة الفرد وتفهم شخصيته والجوانب الإدارية فيها من جهة ومدى ارتباط الحركة بالمناخ الثقافي والحضاري الذي يتم فيه هذا النشاط من جهة أخرى.

والهدف من هذه الدراسة معرفة تصرفاته وتنوعها واختلافها والدوافع التي أدت إليها. حيث أن للدوافع تأثير قوي  على قيام الفرد بتصرف معين، من هذه الدوافع:

المحافظة على النفس، الطموح، الكبرياء، الجوع ، حب الأسرة، المشاعر الوطنية، الارتباط بالعادات والتقاليد، الرغبة في حب الظهور والزعامة، الترويح عن النفس، الجنس، الخوف، كل ذلك يساعد على الوصول إلى أساليب يمكن عن طريقها زيادة التعايش بين أعضاء المنظمة وفهم بعضهم بعضاً لأن الفهم يساعدهم على تحقيق أهدافهم.

كما أدركت أن للفرد حاجات أخرى غير اقتصادية يسعى الفرد لإشباعها.

من رواد هذه المدرسة ماسلو الذي يعتبر أن أهم دافع للإنسان للعمل هو تحقيق ذاته، كما أن ماسلو رتب حاجات الإنسان على شكل سلم بدأ بالأهم فالمهم، وقسمه إلى خمسة أقسام هي:

· الحاجات الفسيولوجية: كالأكل والشرب والراحة والمسكن والملبس والجنس.

· الحاجات الأمنية : كالشعور بالأمن والسلامة والتأمين الاجتماعي والصحي.
· الحاجة للانتماء والحب: كانتمائه للجماعة ليكون عضواً فعالاً.
· الحاجة للاحترام والتقدير: شعوره باحترام الغير وتقديرهم له.
· الحاجة إلى تحقيق الذات: كالحاجة إلى الابتكار والتجديد والإبداع  وتحقيق ما يصبو إليه.
ومن رواد هذه المدرسة رائد آخر هو هيرزبرج  وكانت دراسته عن مدى فعالية الدوافع لدى العاملين على رأس العمل والظروف المحيطة في حياة العاملين وشملت:

· شعور العامل بالإنجاز.

· إدراك العامل لقيمة عمله حين يتقنه.
· أهمية الوظيفة وما تحمله من تحد وابتكار وإبداع.
· مدى مسؤولية العامل وسيطرته على عمله.
· إمكانية الترقية وإنجاز في الوظيفة.
· النمو الجسماني والتطور الشخصي لدى العامل.
ومن نتائج هذه الدراسة أن الدوافع الذاتية توفر شعوراً وفخراً لدى العامل وتعطيه فرصةً لتطوير شخصيته، مما يؤدي بالتالي إلى مزيد من العمل وتحسين الإنتاجية.

نظرية الوجدانية للدوافع


ركزت هذه النظرية على مفهوم الوجدان باعتباره المصدر الأساسي للدوافع حيث أن الدافع ارتباط وجداني ذو علاقة قوية بالمستقبل ومبني على ارتباط سابق لبعض المؤثرات  الإيجابية كالسرور، البهجة أو السلبية كالشعور بالألم أو الحزن وبالتالي يدفعه هذا الحدث إلى اتخاذ سلوك معين
من هذه النظرية انبثقت نظرية جديدة هي :

نظرية التوقع أو نظرية فروم


تقوم هذه النظرية على أساس أن السلوك في أي وقت من الأوقات إنما هو ناتج عن الحوادث التي وقعت في تلك اللحظات.

من أهم المفاهيم الأساسية لهذه النظرية ما يلي:

· قد يكون للفرد في وقت من الأوقات مجموعة من التفاضل بين النتائج المختلفة، والتفضيل يضع الشخص في مجال علاقة قوية بين رغبته أو شدة اتجاهه بين النتيجتين .

· أن الفرد يكون أمام ثلاث احتمالات: إما أن يكون مفضلاً للموقف ، أو غير مفضلٍ أو محايد.
· أن الدافع هو تفضيل الفرد لمجموعة من النتائج.
· أن فكرة الفرد عن مدى تحقيق تحسن في الأداء ورفع الإنتاجية هو سلوك وأن الرغبة في الحصول على المزايا الاقتصادية هو الناتج المفضل.
تتسم نظرية فروم بالخصائص التالية:


إن اختيار الشخص لنوع من السلوك دون غيره يتوقف على التفاعل بين:

· قوة الرغبة في الحصول على ناتج معين.

· درجة التوقع بأن ذلك السلوك سوف يؤدي إلى الناتج المفضل.
كما أن هناك رواداً طوروا هذه النظرية مثل بورثر و لولر وخرجا بانطباع مفاده أن استمرارية الكفاءة وفعالية الأداء والدافع تعتمد كلها على قناعة الفرد ورضاه عن عمله، وأن العلاقة الإيجابية بين المكافآت والمزايا المالية التي يحصل عليها وبين ما يدرك ويعتقد أنه يستحقه.

نظرية النضج /عدم النضج

يرى صاحب النظرية أرجيرس أن هناك عدة متغيرات مختلفة تحاول تفسير سلوك الفرد في التنظيمات المختلفة،  وأن التفسير يعتبر كمقدمة للتنبؤ بالسلوك الإنساني والتحكم فيه وأنه ناتج عن المتغيرات التالية:

1. متغيرات شخصية وهذا يتطلب دراسة للفرد.
2. متغيرات تتعلق بالجماعة الصغيرة غير الرسمية وهذا يتطلب معرفة الجماعات.
3. متغيرات تنظيمية رسمية وهذا يتطلب محاولة معرفة الأساليب التقليدية للإدارة.
السمات الأساسية لنظرية النضج وعدم النضج

يعتقد أرجيرس أن الشخصية الإنسانية تمر بالمراحل والأدوار التالية:

	مرحلة النضج
	مرحلة عدم النضج

	1- إلى مرحلة النشاط كلما تطور ونمى وكبر
	1- من مرحلة السلبية في النمو والطفولة

	2- إلى مرحلة الاستقلال والاعتماد على النفس
	2-من مرحلة الاعتماد على الآخرين

	3- إلى مرحلة نضج نماذج السلوك
	3- من مرحلة محدودية أساليب السلوك

	4- إلى مرحلة التعمق في الاهتمامات
	4- من مرحلة التغلب في الاهتمامات 

	5- إلى مرحلة اتساع الأفق والنظرة للمستقبل 
	5- من مرحلة النظرة والإدراك القصير للمستقبل

	6- إلى مرحلة المساواة بالآخرين
	6- من مرحلة الخضوع والاستسلام للآخرين

	7- إلى مرحلة إدراك النفس وأهميتها كإنسان
	7- من مرحلة عدم إدراك نفسه 


البيئة والإدارة العامة

إن منظمات اليوم بمختلف أنواعها لا تعمل بمعزل عن بيئتها الخارجية والتي تتألف من تنظيمات مختلفة تعتمد على بعضها في الحصول على مقومات البقاء، وأن كفاءتها وفعاليتها تعتمد على وجود علاقة مستقرة فيما بينها داخل الإطار العام لبيئتها الخارجية. وأن وجود أي اضطراب أو تغيير في هذه البيئة سيلحق الضرر بالاستقرار الداخلي للمنظمة إلا إذا وجدت إدارة قائمة على التأقلم مع قوى التغيير الحتمية الموجودة في بيئتها الخارجية.

البيئة ونمو المنظمة

لإنشاء أي منظمة جديدة لابد من مراعاة التالي:

1- المعرفة التامة بمهام هذه المنظمة من قبل المستفيدين من خدماتها أو إنتاجيتها.

2- الجدوى الاقتصادية  المشجعة من إنشائها.
3- وجود المقدرة والقوة لدى متبني فكرة إنشاء المنظمة لمواجهة المعارضين إن وجدوا.
4- الاعتماد على الخبرات والمهارات المتوفرة في البيئة الخارجية للمنظمة.
5- التكنولوجيا  المتاحة ساعة إنشاء المنظمة وأثرها في تحديد شكل المنظمة.
6- التحديث المستمر في طريقة عمل المنظمة نظراً للتطور المستمر في التكنولوجيا.
7- التغيير في القوانين والأنظمة المؤثرة على حياة المنظمة.
8- الوضع السياسي للدولة والذي يؤثر على الإدارة العليا والعمل والإنتاج  في المنظمة.
9- الحالة الاقتصادية السائدة في المجتمع تؤثر على بعض برامج المنظمة.
10- عدد الأفراد الذين تخدمهم المنظمة وأعمارهم وأجناسهم وأذواقهم.

11- العادات والتقاليد التي يؤمن بها المجتمع وتأثيرها على نمو المنظمة.
12- مدى توفر مقومات النمو في البيئة الخارجية وتأثير ذلك على سير المنظمة. 
13- تفاعل المنظمة مع غيرها من المنظمات الأخرى واعتمادها عليها في الحصول على ما تحتاج إليه يعتبر من أهم مقومات بقائها.
العناصر البيئية المؤثرة في المنظمة

· المواد الخام .
· الموارد البشرية .
· المصادر المالية.
· المستفيدين.
· التقنية الحديثة.
· الحالة الاقتصادية .
· الأنظمة الحكومية .
· القيم .
رابعاً: نظرية النظم

المبدأ الأساسي لنظرية النظم هو" النظر إلى المنظمة كنظام يشتمل على عناصر متعددة ومتفاعلة فيما بينها وتؤثر وتتأثر ببعضها ، وأن المنظمة كنظام مفتوح  تعتبر البيئة الخارجية من أهم عناصره.

ويؤمن أصحاب هذا المنهج" النظم" بأنه ليس هناك أسلوب واحد أمثل يمكن للمنظمة اتباعه لبناء هيكلها الداخلي ولكن المنظمة الأكثر فاعلية هي التي تبني تنظيمها الداخلي بناءً على معطيات البيئة الخارجية 

بعض السمات التي يحققها النظر إلى المنظمة كنظام مفتوح :

· التأكيد على مبدأ اعتماد المنظمة على بيئتها الخارجية .
· التأكيد على عدم وجود طريقة مثلى للتنظيم.
· التأكيد على ضرورة حصول المنظمة على معلومات مرتدة من المستفيدين من خدماتها.

عناصر النظام :

· مدخلات النظام وتشمل ثلاث مستويات رئيسية:
1- المدخلات البيئية كالأنظمة والقوانين الحكومية، المنافسون، والممولون، العادات و التقاليد السائدة......الخ
2- الموارد المتوفرة للمنظمة: مثل رأس المال، المواد الخام، التكنولوجيا، الموارد البشرية.
3- السياسات والخطط والأهداف العامة للمنظمة.
· عمليات النظام 
عبارة عن تفاعل أربعة عناصر أساسية:

1- المهام الرئيسية للمنظمة.
2- الأشخاص الموجودين في النظام وما يتمتعون به من مستوى تعليمي،خبرات، قدرات، مهارات، تدريب، إدراك، اتجاهات، توقعات، اختلافات.....الخ
3- التنظيم الرسمي ويشمل الأساليب القيادية، البناء التنظيمي،السلطات، المسؤوليات، الاتصالات...الخ
4- التنظيم غير الرسمية( الشللية)
· مخرجات النظام
هي المحصلة النهائية لعمليات التفاعل السالفة الذكر وتتمثل في فعالية النظام في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها سواء في صورة سلع أو خدمات.

· المعلومات المرتدة
وهذه تعكس طبيعة مخرجات النظام وتساعد على تقييم وإدخال التعديلات اللازمة على مدخلاته وعلى عمليات التحويل أو التشغيل.

أهم خصائص المنظمات الاجتماعية المفتوحة:

1- تحصل المنظمة على ما تحتاج إليه من مقومات حياتها من بيئتها الخارجية.
2- أن العديد من العمليات التحويلية تتم داخل المنظمة مثل اتخاذ القرارات ، الاتصالات...
3- أن مدخلات النظام يتم تحويلها إلى مخرجات في صورة سلع وخدمات.
4- يعمل النظام بصورة ديناميكية ومستمرة.
5- يعمل النظام على خلق نوع من التوازن بين عناصره المختلفة.
6- تزود البيئة الخارجية النظام بالمعلومات التي تستخدم في إجراء التغيير اللازم على أي عنصر من عناصر النظام.
7- كبر حجم المنظمة يؤدي إلى زيادة حجم عناصر النظام وزيادة تعقيده وبالتالي زيادة ردود الفعل من البيئة الخارجية.
8- إن تحقيق أقل مستوى ممكن من الأهداف يساعد النظام على البقاء ومقاومة الفناء، وكذلك تحقيق أقل مستوى ممكن من النجاح فيما يتعلق بتفاعله مع بيئته الخارجية.


التخطيط Planning
مقدمة:

التخطيط يعتبر أول وظيفة من الوظائف الإدارية وبدونه يصبح العمل ارتجالياً وتصبح القرارات دون جدوى.

أهمية التخطيط:


تظهر الحاجة إلى التخطيط بسبب عدم التأكد من المستقبل. كما يشكل الأساس الذي تقوم عليه كل الأعمال المستقبلية الإدارية منها  أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وبالتالي يساعد في تحقيق الأهداف.

مفهوم التخطيط :

اختلف الكتاب والباحثون في تعريف التخطيط فقد عرفه بعضهم على أنه" التقرير سلفاً بما يجب عمله، وكيف، ومتى، ومن الذي يقوم به"

وعرفه هنري فايول بأن" التخطيط في الواقع يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الإعداد لهذا المستقبل"

كما عرفه درور بأنه "عملية إعداد مجموعة من القرارات لمواجهة المستقبل توجه إلى تحقيق أفضل الأهداف".

من التعاريف السابقة يتبن لنا أن هناك عناصر للتخطيط تشتمل على :

· تحديد الأهداف.

· أنه رؤية مستقبلية يتم الإعداد له.
· مجموعة من القرارات تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل.
· تحديد من يقوم بعملية التخطيط والمدة الزمنية لتحقيق الأهداف.
· وضع عدد من البدائل للأهداف والسياسات والإجراءات والوسائل.
· معرفة الإمكانيات والاحتياجات مسبقاً.
مزايا التخطيط:

للتخطيط عدة مزايا يمكن إبرازها فيما يلي:-

· بواسطته يمكن التعرف على المشكلات المتوقع حدوثها وعمل اللازم لتلافيها أو الاستعداد لها قبل وقوعها.

· يوضح الأهداف المراد تحقيقها.
· يستخدم الأنشطة الهادفة والمنظمة استخداماً سليماً.
· يساهم في تخفيض العمل غير المنتج إلى أدنى حد ممكن.
· يخفض الوقت اللازم للقيام بتنفيذ الخطة وذلك بتحديد الوقت اللازم لكل مرحلة.
· يهتم بتوفير الإمكانيات المتاحة واستخدامها استخداماً أمثل.
· يمنع الازدواجية بين جميع الأعمال.
· يحقق الرقابة الداخلية والخارجية.
· يحقق الأمن النفسي للعاملين الذي يساعد على رضاهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
أهداف التخطيط:
· رفع المستوى المعيشي لإفراد المجتمع.
· رفع المستوى الثقافي كماً ونوعاً.
· رفع المستوى الصحي.
· القضاء على البطالة.
· زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
· زيادة الاستثمار والاعتماد على الذات.
الإدارة والتخطيط:


للتخطيط علاقة قوية بالإدارة فهو أحد عناصر العملية الإدارية، وأيضاً أحد الوظائف الهامة للحكومة لإحداث التطوير في المجتمع.

التخطيط على مستوى المنظمة:


يقوم بعملية التخطيط جميع المدراء في المنظمة كل حسب متطلبات منصبه. مع الاستفادة من المقترحات التي يقدمها لهم المرؤوسون، حتى يضمنوا تحسين الخطط وجعلها تلقى قبولاً أكبر من قبلهم والتالي تحقيق الأهداف طبقاً للخطط الموضوعة. وبدون الأنشطة التي تحدد بواسطة التخطيط فلن يكون هناك أهمية للتنظيم أو الرقابة أو التوجيه. لذا فالتخطيط هو أساس الإدارة.

التخطيط على مستوى الدولة:


إن مسؤولية إعداد الخطط في الدولة وربطها ببرامج على مستوى القطاعات العامة والخاصة ومن ثم تنفيذها ومتابعتها تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية (الوزارات المعنية وأجهزة التخطيط) لما لها من أخصائيين لديهم  الخبرة التامة بالمسائل الفنية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعقائدية، والتعليمية، والتجربة العملية، والإلمام بمشاكل التخطيط . وإذا لم يتوفر هؤلاء الخبراء في الأجهزة التنفيذية فإن الجهاز المركزي للتخطيط (وزارة التخطيط) يقوم بالمسؤولية في إعداد الخطط للأجهزة الحكومية والخاصة.

الوظائف التي يقوم بها جهاز التخطيط:


يعتبر جهاز التخطيط جهازاً استشارياً وتحدد مهمته بالقيام بالوظائف التالية:-

1- إعداد التقارير الاقتصادية الدورية، ومراجعة الخطط العامة.

2- وضع وإعداد الخطط الخمسية والسنوية .
3- تقدير التكاليف المالية لتمويل تلك الخطط.
4- التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإدارة الميزانية.
5- التعاون بين جهاز التخطيط والأجهزة المستفيدة.
6- إنشاء نظام اتصال فعال لربط تلك الأجهزة بجهاز التخطيط بغرض تعريفهم بأهداف الخطة.
7- تقدير حجم المساعدات الفنية المقدمة لأجهزة التخطيط في الوزارات والهيئات.
8- تقييم ما تم إنجازه من الخطط.
9- كتابة تقرير عن المشاريع التي أنجزت أو التي لم تنجز والأسباب التي أدت إلى تأخرها.
10- تقديم التوصيات والسياسات والإجراءات إلى الأجهزة المناط بها تنفيذ الخطط.
مقومات التخطيط:

1- الموارد الطبيعية:- إن الأساس العلمي والواقعي لعملية التخطيط يتطلب معرفة المعلومات والبيانات والإحصاءات عن الموارد الطبيعية مثل الأراضي الزراعية، وفرة المياه العذبة الصالحة للري، المناجم والمعادن الموجودة في باطن الأرض، الثروة الحيوانية والبحرية وعلى ضوء هذه البيانات والمعلومات يمكن تحديد رأس المال الطبيعي والإمكانات الاقتصادية والإدارية والفنية المتاحة حالياً والمستقبلية.

2- الموارد المالية :- تعتبر الموارد المالية العامل الرئيسي المحدد لمقومات التخطيط. فتنحصر مهمة الدولة في الحصول على قدر أكبر من الدخل المحلي في صورة مدخرات لأغراض التخطيط، وذلك عن طريق استثمار الموارد الطبيعية، أو فرض ضرائب أو الحصول على قروض ميسرة من قبل الدول الغنية على شكل مساعدات فنية وتكنولوجية ومالية.
3- الموارد البشرية:- تعتبر القوى البشرية المصدر الحقيقي للقوى العاملة وأحد مقومات التخطيط. لذا يهتم المخططون بمعرفة إحصائيات السكان وما تتضمنه من معلومات مهمة متعلقة بالأعمار والجنس والإنفاق الأسري ومستوى دخل الفرد والأسرة ومستوى التعليم والصحة والأعداد المدربة من القوى العاملة، ومعرفة النمو السكاني وعدد الوفيات.
4- التكنولوجيا:- إن التكنولوجيا تعتبر من الحقائق الثابتة لمقومات التخطيط واستخدامها وملاءمتها لاحتياجات الدولة يعد عاملاً مهماً في تحقيق عدد أكبر من الأهداف.
5- تأييد الرأي العام للخطة وعدم معارضته لها عند شرح أهدافها وما ستحققه من نتائج طيبة للمجتمع من رفع مستواه المادي والصحي والتعليمي والاجتماعي. 
6- دعم وتأييد القادة السياسيين وقناعة الإداريين بما يضمن للتخطيط الاستمرارية لتحقيق نتائجه.
7- وجود مخططين يمتلكون مهارات فنية وإنسانية وقدرات عقلية وفكرية تساعدهم على تكوين إطار فكري واضح عن دوافع التخطيط وعملياته ونتائجه.
8- إشراك الأشخاص والمجموعات الذين سيتأثرون بالتخطيط في رسم أهدافه وتنفيذها.
قيود التخطيط:-

1- ضآلة أو ندرة المعلومات والبيانات الإحصائية الضرورية عن إمكانية المنظمة أو الدولة والموارد المتاحة وما يمكن توفيره من الموارد المادية والطبيعية والبشرية بالإضافة إلى معرفة وتحديد الأهداف والاحتياجات التي تسعى المنظمة أو الدولة إلى تحقيقها.

2- الكثافة السكانية للدولة والنقص في الكوادر البشرية المتخصصة، فالدولة التي تعاني من ضخامة عدد السكان تلجأ إلى تغيير أهدافها التي تريد أن تحققها واستبدالها بأهداف أخرى أكثر إلحاحاً أو قد يفرضها الواقع.
3- البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، فالإجراءات والأنظمة واللوائح العتيقة والمعقدة، وعدم توزيع الاختصاصات وتفويض السلطات، وعدم سن الأنظمة الملائمة والمناسبة لعملية التنفيذ والتمسك بالمركزية كل ذلك يشكل حجر عثرة أمام نجاح التخطيط.
خطوات عملية التخطيط:

الخطوة الأولى: تحديد الأهداف والاحتياجات والإمكانيات وجمع المعلومات.
الخطوة الثانية : عملية التنبؤ والتي تركز على معرفة الماضي والحاضر وظروفه ثم التنبؤ للمستقبل ومعرفة النتائج المتوقع حدوثها، وتعتمد هذه العملية على المعلومات الدقيقة والواضحة.
الخطوة الثالثة: ترتيب أولويات الأهداف حيث ترتب الأهداف حسب درجة أهميتها ومدى إمكانية تنفيذها.
الخطوة الرابعة : حساب التقديرات المالية، وذلك بعرفة النفقات التقديرية والإيرادات التي سوف تتحقق نتيجة لتنفيذ تلك الأهداف.

الخطوة الخامسة: إقرار الخطة:- حيث ترفع الخطة إلى السلطة المختصة (مجلس الوزراء أو الشورى، مجلس الإدارة) لمناقشة مدى ملاءمتها وانسجامها مع الأهداف السياسية والاقتصادية والبيئية والعادات والتقاليد التي يعتنقها المجتمع  ومن ثم إقرارها وإرسالها إلى الجهات المنفذة لوضعها موضع التنفيذ.
الخطوة السادسة: تنفيذ الخطة، حيث تتطلب هذه المرحلة قدراً كبيراً وفعالاً من التنسيق والانسجام بين وحدات التخطيط والأجهزة المنفذة.
الخطوة السابعة: المتابعة والتقييم، حيث تقوم كل من أجهزة التخطيط والأجهزة المنفذة بمتابعة كل خطوة من خطوات التنفيذ مقارنة بالمدة الزمنية لها ، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وما تم إنجازه والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.
المدى الزمني للخطة:
ينقسم المدى الزمني للخطة إلى ثلاثة أنواع :

1- خطة طويلة الأمد: ويستغرق تنفيذها فترة طويلة تراوح ما بين عشر إلى ثلاثين سنة أو أكثر،ويعالج هذا النوع من التخطيط التغيير في الهيكل الاجتماعي أو الاقتصادي، رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي أو زيادة الرفاهية للمجتمع، وكذلك إعداد الكفاءات الإدارية والفنية والمهنية من القوى العاملة.
2- خطة متوسطة الأمد: ويستغرق تنفيذها ما بين ثلاث إلى خمس إلى سبع سنوات وغالباً ما تأخذ الدول بالخطط الخمسية، كما أن نتائج هذا النوع من التخطيط تؤخذ كأساس في تعديل تقديرات الخطط طويلة الأمد. وأنه يحدد الاتجاهات العامة بصورة أكثر تفصيلاً، ودرجة التزام الأجهزة والهيئات فيه أكبر من التخطيط طويل الأمد.
3- خطة قصيرة الأمد: ويقصد به التخطيط السنوي وهو جزء من الخطة الخمسية لتنفيذ برنامج معين، ويكون هذا النوع من التخطيط على شكل قرارات تخطيطية ملزمة لكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
أنواع التخطيط:
يختلف التخطيط شكلاً ونوعاً من دولة لأخرى، ومن منظمة لأخرى، ومن وقت لأخر حسب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلى تباين أساليب صيغ الخطط الإدارية أو الاقتصادية. فأنواع التخطيط كالتالي:-
1- التخطيط الشامل: هو الأسلوب أو الوسيلة العلمية التي تستطيع الدولة أو المنظمة أن تكشف عن موقعها الحاضر وترسم سياستها للمستقبل بحيث تحقق الاستفادة الكاملة بما لديها من موارد وإمكانيات لتلبية احتياجات وطموحات المجتمع في جميع المجالات والقطاعات بحيث تحقق الهدف المنشود عن طريق ترابط أو اندماج الخطط المختلفة ومنع التداخل والازدواج.
2- التخطيط الجزئي:- هو ذلك النوع من التخطيط الذي يحقق نمواً في نشاط معين من الأنشطة التي تقوم به الدولة أو المنظمة و تدعو الحاجة إليها في ظل موارد محددة وإمكانيات متاحة، ويتميز التخطيط الجزئي بأنه يتطلب درجة أقل من التوجيه والسيطرة من جانب المنظمة أو الدولة إلا أنه لا يعتبر تخطيطاً بالمعنى الصحيح وليست له أدنى فاعلية ولا يستديم لفترة طويلة.

3- التخطيط الإقليمي:- يهدف هذا النوع من التخطيط  إلى إيجاد نوع من التوازن في درجة التقدم بين أقاليم الدولة المتباينة من حيث وفرة وتنوع الموارد الطبيعية والقوى البشرية المتاحة لكل منها، ولا يمكن الفصل بين الأهداف الإقليمية والأهداف العامة للدولة. وعن طريق هذا النوع من التخطيط تضمن الدولة تماسك الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمساواة بين أفراد المجتمع مما يساعد على القضاء على أسباب التوتر الاجتماعي.
4- التخطيط للقوى العاملة:- ويهدف إلى تقدير احتياجات الدولة أو المنظمة من القوى العاملة في جميع المجالات والتخصصات، وكذلك رفع مستوى الأداء لدى العمال المؤهلين للعمل، والتوزيع العادل على الإدارات والأقاليم والفروع المختلفة. وهو ضروري لكفاءة أي منظمة ولا يتم بمعزل عن التخطيط في الإدارات الأخرى. لذا لا بد من التنسيق بين أجهزة تنمية القوى العاملة وبين الأجهزة المستفيدة لها حسب احتياجها من القوى العاملة.
5- التخطيط الإداري:- يحتاج النشاط الإداري إلى تخطيط مدروس وعلى أسس علمية لكي يضمن أن الجهاز الإداري سيحقق أهداف السياسة العامة بأقصى كفاية ممكنة، ويعرّف على أنه "التخطيط القائم على تحديد الأهداف العامة ذات الصبغة الإدارية البحتة مع تحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة".
أنواع التخطيط الإداري:

نظراً لاهتمام الإدارة بهذا النوع من التخطيط لا بد أن ندرسه بشيء من التفصيل أنواعه والتي منها:

· التخطيط الإداري الشامل:

وهو الذي يشمل مختلف قطاعات الدولة، ويهدف إلى ما يلي:

· تلبية احتياجات تلك الأجهزة وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.

· تحديد الأهداف وبيان السياسات والبرامج والإجراءات التي تقوم بها الدولة.
· التنسيق بين القطاعات ذات الصلة بالأنشطة الاجتماعية.
· منع الازدواجية في الأعمال الإدارية.
· توحيد الأنظمة وإجراءاتها وإدخال التحسينات عليها.
· تكثيف الجهود لخدمة أفراد المجتمع.
· التخطيط الإداري الجزئي:-
يهدف هذا النوع من التخطيط إلى تطوير وحدة إدارية معينة أو جهاز إداري أو مؤسسة دون غيرها من القطاعات الأخرى.

· التخطيط الإداري الإقليمي:-

يتعلق التخطيط الإداري الإقليمي بالأهداف والسياسات والبرامج التي تتعلق بمنطقة جغرافية معينة من مناطق الدولة، وتلجأ إليه الحكومة عندما تتفاوت أقاليمها في درجة التقدم الإداري وذلك لإيجاد نوع من التوازن فيما بينها.

الاعتبارات الضرورية عند البدء في عملية التخطيط:

1- النظام السائد في الدولة:- إن الدستور العام أو النظام الذي تلتزم به الدولة يعتبر الإطار العام للمبادئ التي ينبغي ألا يخرج التخطيط وأهدافه عنها، ويرسم دور الأجهزة الحكومية المختلفة في صياغة تلك الأهداف والاشتراك في وضع الخطط العامة والرقابة عليها.
2- الجهات ذات الصلة بالخطط العامة:- يشارك في التخطيط جهات متعددة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لإفراد المجتمع، وأن تجاهل أحدها أو بعضاً منها يشكل عائقاً أمام تحقيق نجاح التخطيط. 
من تلك الجهات:-
· الجهاز التشريعي.

· الجهاز التنفيذي.
· الأحزاب السياسية:- حيث تعتبر بمثابة قنوات للمشاركة غير الرسمية في صياغة الأهداف والسياسات والخطط العامة والتأثير عليها لأنها تضم مجموعة الاتجاهات السياسية وتغطي قطاعاً أوسع من شرائح المجتمع، ولها من قوة التأثير في إقناع المجتمع أو إثارته بعدم قبول أو تنفيذ الخطط.
· أصحاب المصالح وجماعة الضغط:- تعبّر هذه الجماعات عن اهتمامات ومصالح تتعلق بفئة معينة من المجتمع وحمايتها ضد أي تعسف أو إساءة قد تلحق بها نتيجة لقرار أو تصرف صادر عن الدولة. لذا نجد أن أصحاب المصالح وجماعة الضغط تمارس ضغوطاً على أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وقد تتحالف مع حزب ضد آخر لتتمكن من الاستفادة من إمكانية الضغط وتحقيق مآربها، كما أن الأحزاب يمكن أن تستفيد من هذا التحالف لتضيفه إلى نفوذها، إلا أن دور النقابات أقل من دور الأحزاب السياسية.
· الرأي العام:- يمثل الرأي العام الآراء والاتجاهات والميول التي تنتشر بين أفراد المجتمع، فالدولة وأجهزتها الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات تأخذ بعين الاعتبار اتجاه الرأي العام ورد الفعل لديه. وأكثر الدول الآن تؤمن بحرية الرأي والكلمة كما يلعب المستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع دوراً هاماً في تحديد درجة نضج الرأي العام وقدرته على التأثير على برامج وخطط أجهزة الدولة.
3- موقف المجتمع:
يعتبر موقف المجتمع مهم في الدول التي تنوي الأخذ بمبدأ التخطيط  ومن أهم العوامل التي يجب أن يلم بها المخطط:

· اهتمام المجتمع الكبير بالمستقبل.

· تغلب سلوكيات ومبادئ التخطيط على الأشخاص في حياتهم الخاصة.
· أن يحل الرشد والموضوعية والعقلانية محل العشوائية والارتجالية في التخطيط.
كل هذه العوامل تشكل مناخاً ملائماً وصالحاً لقيام دولة ترسم خططاً طويلة المدى تقوم على أسس علمية سليمة.

من مواقف المجتمع تجاه التخطيط:

· الارتياح للمألوف والخوف من المجهول: حيث يميل أفراد المجتمع عادة إلى حب المحافظة على الأمور المألوفة لأنهم يشعرون بالرضا والارتياح ويخشون التخطيط لما يجلبه لهم أوضاع جديدة وغير مألوفة وغير معروفة تكون فيها التنبؤات صعبة والتصرفات غير معروفة.
· العادات و التقاليد:- يتطلب التخطيط سلوكاً وأنماطاً جديدة، والمجتمع عادة يميل إلى مقاومة كل جديد لأنه سيضطره إلى التخلي عن عاداته وأنماط سلوكه المعروفة والمحددة ويضطر إلى التفكير في المواقف التي تنجم عن التخطيط، لذا فإن أي تغيير مخالف لتلك العادات والتقاليد سيكون عرضة للمقاومة ويجابه بالسخرية والنبذ الاجتماعي وعدم القبول.
الصفات المطلوبة في المخططين:

1- حماية المصلحة العامة للمجتمع والمتمثلة في القيم والمبادئ والأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع.

2- معرفة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأهداف للمجتمع.
3- اكتشاف الأساليب والطرق والوسائل التي تحقق بناء مستقبل أفضل لأفراد المجتمع دون المساس بأصالة الماضي والمحافظة على الحاضر.
4- الحصول عل البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة لتجنب المفاجآت والتقليل من الخطاء.
5- ترجمة السياسات والبرامج والإجراءات وتحديدها في ضوء الموارد المتاحة وفي حدود إمكانيات التنفيذ.
6- إقناع الجهات المختصة بإصدار الأنظمة الجديدة وتعديل القائم منها لتواكب تطلعات وأهداف التشريع.
7- أن يكونوا واقعيين في خططهم لمجتمعهم ولا يعتمدوا على الخيال في رسم الخطط.
8- أن يبذلوا جهدهم في إقناع المجتمع والأجهزة المعنية بأهمية التخطيط.
التنظيم  Organizing
مقدمة:

لا توجد طريقة واحدة مثلى للتنظيم يمكن تطبيقها على جميع المنظمات، فتبنّي أسلوب معين من قبل منظمة ما يعتبر فعالاً في حين تبنيه من قبل منظمة أخرى يعتبر عائقاً في سبيل تحقيق أهدافها.

وأن عملية التنظيم عملية مستمرة لا تقف عند حد معين وذلك لأن أهداف المنظمة وبيئتها الخارجية في تغير مستمر.

أهمية التنظيم

يعتبر التنظيم من أهم العمليات الإدارية لاهتمامه بالفرد والجماعة العاملة في جميع المستويات الإدارية داخل التنظيم والتي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة.

كما أن عملية التنظيم تؤثر مباشرة في مدى فعالية العناصر الإنتاجية من قوى عاملة، مواد خام ، تكنولوجيا، استثمارات مالية.....إلخ ، وملازمة لبقية العناصر الإدارية الأخرى من تخطيط، ورقابة ، توجيه، اتخاذ قرارات، ميزانية....الخ.

الشروط الواجب توافرها حتى يكون التنظيم فعالاً:

· أن يتسم بالبساطة.

· أن يوضح العلاقة بين الأقسام، وخطوط السلطة والمسؤولية، و تسلسل الأوامر.
· أن يواكب التغير المستمر لمعطيات بيئة التنظيم الداخلية والخارجية.
تعريفه:

هناك محاولات عديدة بذلت لتحديد مفهوم التنظيم، إلا أننا نستطيع القول بأن التنظيم يعني عملية الاستخدام الأمثل والمنظم للمصادر المتاحة داخل التنظيم الإداري والذي من خلاله يمكن تحقيق الأهداف المنشودة.

إلى غير ذلك من التعاريف وجميع تجتمع فيها العناصر التالية:

· أن التنظيم يعني تجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف.

· إسناد مهمة الإشراف على كل مجموعة لشخص تمنح له السلطات الإشرافية اللازمة.
· مراعاة التقسيمات الرأسية والأفقية اللازمة لإتمام البناء الهيكلي للتنظيم.
مناهج دراسة التنظيم:

هناك منهجان من خلالهما يمكن تحديد العناصر الأساسية اللازمة لبقاء التنظيم هما:

· المنهج التقليدي.

· المنهج السلوكي
أولاً: المنهج التقليدي

حيث يرى ماكس فيبر أن النموذج البيروقراطي هو التنظيم المثالي وذلك لاتساع وتعدد الأنشطة الإدارية فيه مما جعله الأفضل وذلك للأسباب التالية:

1- يحقق العدالة في تقديم الخدمات لجميع المستفيدين.

2- يحقق أعلى معدلات الكفاية الإنتاجية.
3- يساعد على اتخاذ القرارات الأكثر عقلانية.
4- يهدف إلى التقليل من التأثيرات الشخصية من جانب الموظفين على صناعة القرار.
كما يتميز التنظيم المثالي بالعديد من الخصائص:

· التخصص.

· تقسيم العمل.
· التسلسل الهرمي للسلطة والمسؤولية.
· وحدة الأمر.
· وحدة الاتجاه.
· إلى غير ذلك من الخصائص السلفة الذكر. 
المنهج السلوكي

حيث أكد هنري فايول في المنهج السابق على ضرورة التنسيق والاتصال المباشر بين الإداريين الموجودين في نفس المستوى بدلاً من الاتصال من خلال رؤسائهم وأن يراعى هذا المبدأ عند بناء الهيكل التنظيمي للمنظمة بالرغم من هذا المبدأ لا يتفق مع مبدأ "وحدة الأمر" لكنه قد يكون أحد الأساليب الفعالة لتحقيق الأهداف،  وهذه الخطوة الأولى نحو المنهج السلوكي.

هناك عالم آخر اسمه( رنسز ليكرت) وضع نموذجاً مثالياً للتنظيم، أطلق عليه "النظام الرابع" حيث يعتبره من أفضل الأساليب التنظيمية لقيامه على الثقة الكاملة في قدرات أفراد التنظيم وذلك لاعتماده على القيادة اللامركزية، وأن شعور الأفراد بالمسؤولية تجاه منظمتهم هو الموجّه لسلوكهم، وهذا يعني:

· أن الإشراف يعتبر نشاطاً جماعي.
· أن القرارات ليست أوامر من القمة. 
· أن كل رئيس يعتبر منسقاً بين مستويين إداريين ويمد كل مجموعة بالمعلومات التي تحتاجها.

بالرغم من محاولات الكتاب والباحثين للتوصل إلى نموذج مثالي للتنظيم، إلا أن هناك العديد من المتغيرات لابد من أخذها في الاعتبار عند بناء الهيكل التنظيمي لأي منظمة:
· التكنولوجيا المستخدمة.

· طبيعة البيئة التنظيمية.
· التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية.
· الغموض واحتمال المفاجئات فيما يتعلق بمدخلات التنظيم.
المبادئ الأساسية للتنظيم

1- مبدأ تسلسل السلطة: أي أن السلطات تنبع بوضوح من قمة التنظيم إلى المستويات القيادية ومنها إلى المستوى التنفيذي.
2- مبدأ وحدة الهدف: يعني وجود هدف أو أهداف واضحة يسعى كل أفراد التنظيم لتحقيقه.

3- مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية: يعني تساوي السلطة والمسؤولية.
4- مبدأ ثبات المسؤولية: يعني بقاء الشخص المفوض هو المسؤول الأول بجانب مسؤولية من فوّض إليه، حيث أن المسؤولية لا تفوض أما السلطة فيمكن تفويضها.
5- مبدأ المحاسبة: كل موظف يحاسب بقدر المسؤولية والسلطة التي منحت له.
6- مبدأ وحدة الاتجاه: أن يكون لكل إدارة رئيس واحد يصدر تعليماته إلى مرؤوسيه ويتلقى منهم التقارير.
7-  مبدأ المسؤولية: هو الالتزام الشخصي من قبل أعضاء التنظيم برضاهم بالعمل وقبولهم بالقيام بما يوكل إليهم من واجبات وأنشطة محددة ودقيقة بكل ما أوتوا من قدرات. وأن أي تعديل في أهداف التنظيم العامة لا بد أن يصاحبه بعض التعديلات في الواجبات والمسؤوليات.

وتقوم المسؤولية على ثلاث أسس رئيسية:

أولاً: توزيع المسؤولية:

تقسيم الأنشطة الإدارية على حسب معيار "التشابه الوظيفي" وتوزيعها على مجموعة من الأفراد توزيعاً يتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم.

الخطوات الواجب اتباعها لاستخدام هذا المعيار:

· تحديد الأهداف العامة والأهداف الجزئية لكل قسم أو وحدة.

· تحديد الأنشطة الواجب القيام بها.
· جمع الأنشطة المتشابهة مع بعضها.
· إسناد مسؤولية القيام بهذه الأنشطة إلى أشخاص محددين.
مع مراعاة بعض الأمور عند عملية التوزيع:

· تجنب الازدواجية في المسؤولية.

· عدم إحداث ثغرات في المسؤولية.
· التزام أعضاء التنظيم بالأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف.
ثانياً: توضيح أنشطة العمل الإدارية.


لإيجاد نوع من التفاعل الإيجابي لا بد من توضيح الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات الواضحة بالرؤساء والمرؤوسين والزملاء في نفس المستوى الإداري وبجماعات العمل في المنظمة.

ثالثاً : الالتزام بالمسؤولية

للتحقق من الالتزام بالمسؤولية لا بد من معرفة ما يلي:

· معرفة تفاعل المدير مع مرؤوسيه وتوجهاته نحوهم.

· سلوك المدير مع رؤسائه.
· علاقة المدير بجماعات العمل الأخرى.
· قيم المدير التي يؤمن بها والمتعلقة بأخلاقيات العمل الإداري.
8- مبدأ السلطة: تتمثل في الحق الممنوح للموظف للقيام بالمهام الموكلة إليه، وبإصدار الأوامر.

وأن منح الرئيس صلاحيات بقرار إداري لا يصنع منه قائداً مؤثراً بل لا بد من قبول مرؤوسيه بمنحه تلك السلطة وأحقيته بالتوجيه واتخاذ القرار، وهذا القبول لا يتوفر إلا بأربعة شروط:

· درجة تصديق الأفراد بأن الأوامر تتفق مع أهداف المنظمة.

· فهم الأفراد للأوامر الموجه إليهم.
· عدم تعارض الأوامر مع مصالحهم الخاصة.
· توفر القدرات العقلية والجسمانية لدى المرؤوسين لوضع الأوامر موضع التنفيذ.
وفي حالة انعدام هذه الشروط أو بعضها سوف يقلل من احتمال قبول الأفراد بمبدأ السلطة، وحتى يتفادى المدير هذا الرفض عليه اتباع ما يلي:

1. إيجاد قنوات اتصال رسمية تربط جميع أفراد التنظيم.
2. إيجاد خطوط اتصال رسمي ومباشر بين المدير والمرؤوسين.
3. استخدام تلك القنوات الرسمية في الأمور المتصلة بالمنظمة وأهدافها فقط.
4. إصدار التعليمات والأوامر للإفراد من جهة واحدة ومن خلال تلك القنوات.
5. تمتع المدير بقدرات اتصال ملائمة.
9- مبدأ التخصص: يعني توزيع مهام التنظيم إلى وحدات متخصصة تقوم كل منها بأعمال محددة.

فوائد مبدأ التخصص:

1. زيادة خبرة ومهارة المتخصص وإتقانه لعمله.
2. استغلال الوقت بطرقة أفضل.
3. يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
4. إمكانية تدريب أي موظف على العمل المتخصص.
من مساوئه: أنه يبعث الملل والسأم من قبل شاغل الوظيفة نظراً لقيامه بتكرار العمل.
10- مبدأ وحدة الأمر: هو تلقي الموظف الأوامر من رئيس واحد فقط.
11- مبدأ تفويض السلطة: إعطاء الفرد صلاحيات لمن هو دونه في السلم الهرمي للقيام ببعض المهام واتخاذ القرارات الملائمة.
الأسباب الرئيسية لاستخدام هذا المبدأ هي:

· محاولة إنجاز أعمال أكثر.

· تخفيف العبء الإداري عن القادة ليتفرغوا للمهام الرئيسية.
· توفر الخبرة لدى المرؤوسين أكثر من رؤسائهم للقيام ببعض المهام.
· تدريب الموظفين على رأس العمل تمهيداً لشغل وظائف قيادية مستقبلاً.
· توفير جو روح الفريق وبالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرارات .
مزايا التفويض:

· توفير الجهد والوقت للحصول على الموافقة للقيام بمهمة ما.

· تخفيف العبء الإداري عن القادة ليتفرغوا للمهام الرئيسية مثل رسم السياسات العامة للتنظيم.
· إتاحة فرصة كسب خبرات ومهارات قيادية للأفراد في المستويات المختلفة.
· فعالية القرارات المتخذة من قبل الأشخاص في المستويات التنفيذية نظراً لقربهم من المشكلة.
· رفع معنويات المفوض إليهم وبالتالي رفع مستوى الإنتاجية لديهم.
مساوئ التفويض:

· يضعف مقدرة القيادة على السيطرة وتحديد المسؤولية عند المساءلة في حالة المبالغة في تفويض الصلاحيات.

· يصعب التحقق من تنفيذ أو مطابقة ما نفذ بما خطط له.
عوامل تحكم عملية التفويض:

· أهمية القرارات:
· قرارات هامة لا يمكن تفويضها.
· قرارات غير هامة يمكن تفويضها.
· حجم المنظمة :
· إذا كان حجمها كبيراً فإننا نفوض الصلاحيات.
· إذا كان حجمها صغيراً لا يحتاج الأمر إلى تفويض
· الأسلوب الإداري المتبع:
· الدكتاتورية لا تفوض
· الديموقراطية تفوض بقدر
· المتساهلة تفرط في التفويض
· طبيعة المنظمة:
· إذا كانت دائمة الحركة والنمو المستمر فيمكن التفويض
· الثابتة لا تفوض الصلاحيات
معوقات التفويض:

أولاً: معوقات  تتعلق بالرؤساء

· الاحتفاظ بالصلاحيات يزيد من مستوى الرضا الوظيفي لدى الرؤساء.

· خوفهم من فشل المفوض إليهم في القيام بالعمل بشكل مرضٍ
· تخوفهم من تفسير التفويض على أنه تخلي عن المسؤولية وعدم القدرة على الرئاسة.
· عدم التفويض في الأمور ذات الأهمية لمستقبل الرئيس الوظيفي.

ثانياً: معوقات تتعلق بالمرؤوسين

· الخوف من الفشل.

· عدم الثقة بالنفس وبالقدرات الفردية.
· إحساس المرؤوسين بإمكانية عدم تواجد الرئيس باستمرار وبالتالي انعدام التوجيه. 
ثالثاً: معوقات تتعلق بالمنظمة

· صغر حجم المنظمة.

· تطبيق مبدأ التفويض لأول مرة قد يواجه بالرفض
وللتغلب على تلك المعوقات فإن على القيادة اتباع ما يلي:

· تحديد مصدر تلك المعوقات.

· تفهم المشكلة والتدرج في حلها.
· بناء الثقة لدى المرؤوسين وذلك بدفعهم لاستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم.
· إيجاد بيئة تنظيمية لا تتأثر بما لدى الشخص من صلاحيات.
· تقديم النصح والمساعدة والمشورة لمن فوضت إليه الصلاحيات متى احتاج إليها.
· التأكيد على أهمية آراء وقدرات الإداريين في المستوى الأوسط والتنفيذي.
· إبراز أهمية التعلم والتدرب على رأس العمل.
12- مبدأ تقسيم العمل  : يعني توزيع الأنشطة اللازمة للقيام بالعمل بين مجموعة من الأفراد.
مزايا تقسيم العمل:

· يزيد من خبرة الفرد المتخصص في مجال معين.

· يوفر وقت الانتقال من مهمة إلى أخرى.
· يساعد الموظف على التركيز في أداء عمل معين مما يزيد في إنتاجيته.
· لا يحتاج الموظف إلا إلى معرفة الكيفية التي يؤدي بها الجزء المتعلق بوظيفته.
عيوب تقسيم العمل:

· التركيز على الجانب الاقتصادي دون الجانب الإنساني المؤثر على إنتاجية الفرد على المدى البعيد.

· الشعور بالملل والسأم وبالتالي انخفاض الإنتاجية.
13- مبدأ نطاق الإشراف: هو مدى قدرة المدير على توسيع نطاق إشرافه على مرؤوسيه. فكلما زاد عدد المرؤوسين كلما اتسع نطاق الإشراف والعكس صحيح. 
ويطلق على هذا المبدأ أيضاً نطاق السيطرة ،نطاق السلطة، نطاق المسؤولية.

تأثير نطاق الإشراف على كفاءة التنظيم


إشراف المدير على عدد أقل مما يجب يعني هدراً لجزء من قدراته الإنتاجية وكذلك يؤدي إلى نتائج سلبية مثل:

· زيادة عدد المستويات الإدارية، وطول قنوات الاتصال الصاعدة والهابطة.

· يزيد نسبة التوتر لدى الموظف ويبعث على عدم الرضا الوظيفي نتيجة التدخل الدائم من قبل المشرف.
· شعور موظفي الوحدة الإدارية بالضياع بسبب تعدد المستويات وطول خطوط السلطة.
· شعور المشرف بالإحباط والملل لعدم وجود عمل يشغل كل وقته.
أما إذا اشرف المدير على عدد أكثر مما يجب فإن فعاليته في الأداء تتناقص مما يؤدي إلى أثار سلبية مثل:

· حصول المرؤوسين عل توجيهات أقل مما يحتاجون إليه.

· الانتظار الطويل والمضيع للوقت لمقابلة المشرف.
· انخفاض مستوى الجودة وارتفاع نسبة الأخطاء.
· إحساس المرؤوسين بعدم أهميتهم مما يدفعهم إلى التغيب أو ترك العمل.
· عدم إتاحة الفرصة للتدريب على رأس العمل.
· لا يترك الوقت الكافي للمدير للأنشطة الإدارية الأخرى كالتخطيط ورسم السياسات.
العوامل التي تحدد نطاق الإشراف

· التزامات المدير غير الإشرافية، فكلما زادت الأنشطة غير الإدارية لدى الرئيس كلما ضاق نطاق الإشراف وبالعكس.

· طبيعة التفاعل : التي تتطلب اتصالاً مباشراً مع الرئيس ولفترات طويلة لا بد من تقليص نطاق الإشراف،أما إذا كان الاتصال نادر الحدوث مع المرؤوسين فإن نطاق الإشراف يزداد.
· كفاءة المدير وخبراته وقدراته الإشرافية ومستواه التعليمي، والثقافي يحدد نطاق الإشراف.
· كفاءة المرؤوسين: إذا كان لدى المرؤوسين القدرات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل فإن نطاق الإشراف يتسع، والعكس صحيح.
· نوع العمل: الأعمال السهلة والروتينية ذات المعيار الثابت تسمح بنطاق إشراف أوسع عكس الأعمال الصعبة.
· فعالية نظام الاتصال: إذا توفر نظام اتصالات فعال كلما أمكن الإشراف على عدد أكبر من المرؤوسين والعكس صحيح.
· تشابه المهام: فالمهام المتشابهة تسهل عملية الإشراف وبالتالي قد يتسع نطاقه والعكس صحيح.
· التوزيع المكاني للعمل: تجمع أفراد الجهاز الإداري في مكان واحد يساعد على توسيع نطاق الإشراف، بينما التشتت المكاني يجعل الإشراف عملية صعبة وبالتالي يضيق نطاق الإشراف.
الخطوات الرئيسية التي تمر بها عملية التنظيم:

1. تحديد الهداف المراد تحقيقها.
2. تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق كل هدف من هذه الأهداف.
3. تحديد الأنشطة الرئيسية.
4. تجميع الأنشطة المتشابهة في أقسام أو وحدات.
5. تزويد هذه الأقسام بالأشخاص المؤهلين للقيام بالمهام.
6. إسناد مهمة الإشراف على كل وحدة إلى شخص مسؤول عن النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف.
7. تحديد العلاقات بين الأقسام والوحدات والأفراد العاملين.
8. تحديد المصادر اللازمة لتنفيذ المهام وكيفية إدارتها.
9. تقييم العملية التنظيمية بعد تطبيقها.
الاعتبارات التي تحكم عملية التنظيم

هناك خمس وسائل يمكن استخدامها لتحقيق أعلى قدر ممكن من التنسيق والثبات في علاقات الوحدات:

أولاً: درجة التخصص المطلوبة  حيث أن التوسع في توزيع الأنشطة على أساس التخصص يسهل على القيادة مهمة الرقابة كما يسهل على المتخصصين أنفسهم فهم الإجراءات وطرق العمل بسرعة.

ثانياً: تجميع الأنشطة حيث تجمع الأنشطة والأعمال المتشابهة مع بعضها البعض، وأن نجاح هذه العملية يعتمد على عدة اعتبارات منها:

· أن المهارات والمعارف المطلوبة في العمل هي التي تحدد القسم أو الوحدة.

· طبيعة الإجراءات والأنشطة التي تتطلبها هذه الوظيفة.
· عامل الوقت: حيث يراعى عامل الوقت والتخصصات المطلوبة أيضاً في كل فترة زمنية.
· المستفيدين من الخدمة.
· الموقع: حيث تجمع الأنشطة بناءً على الموقع المراد إيصال الخدمات إليه.
ثالثاً: توزيع السلطة : حيث يحدد البناء الهيكلي للتنظيم حسب أسلوب العمل الأخذ بالأسلوب المركزي أو اللامركزي.

رابعاً: مدى الحاجة إلى الإشراف المباشر: فطبيعة نشاط المنظمة بوجه عام والوحدات والأقسام بوجه خاص هي التي تحدد مدى الحاجة إلى تضييق أو توسيع نطاق الإِشراف وبالتالي شكل الهيكل التنظيمي.

خامساً : إمكانية التنسيق والربط بين الأنشطة حيث تأخذ أشكالاً متعددة منها:

· اعتماد تتابعي: حيث تعتبر مخرجات نشاط معين هي مدخلات لنشاط آخر.

· اعتماد تبادلي: فمخرجات كل وحدة تعتبر مدخلات لوحدات أخرى وبالعكس مثال ذلك وحدات الاتصال الإدارية.
· فريق العمل: عندما يتعذر توزيع الأنشطة إلى مهام وإسناد كل مهمة إلى شخص معين فيكون العمل جماعياً مثال ذلك فريق أبحاث الفضاء.
أنواع التنظيم:

هناك نوعان رئيسيان للتنظيم

أولاًَ: تنظيم رسمي

ثانياً تنظيم غير رسمي
التنظيم الرسمي هو التنظيم الذي يمثل في البناء الداخلي للمنظمة وما يحتوي عليه من وحدات وأقسام يحدد النظام أنشطتها وعلاقتها، والنمط القيادي المتبع، ومستوى السلطة والمسؤولية، والإجراءات، وطرق العمل.

عوامل تؤثر في التنظيم الرسمي:

البناء الهيكلي للمنظمة قد لا يأخذ صفة الثبات الدائم ودرجة التغيير تحكم بمجموعة من العوامل منها:

أولاً عوامل ذات صلة بالمدير:

· مستوى إدراك المدير لمشاكل التنظيم

· توفر المعلومات اللازمة لديه.
· قيم المدير التي يؤمن بها والتي تؤثر في سلوكه.
ثانياً: عوامل ذات صلة بالمهام:

· درجة صعوبة تنفيذها.

· الحاجة إلى التقنية في تنفيذها.
· مستوى التغيير في الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه المهام.
ثالثاً: عوامل ذات صلة بالبيئة:

· معطيات البيئة الخارجية مثل رأس المال، الموارد البشرية، المالية... تحدد شكل الهيكل التنظيمي.

· نوعية المستفيدين وكثافتهم تحدد نوعية وعدد المستويات التنفيذية في الهيكل التنظيمي.
· البيئة السياسية السائدة والبناء الاجتماعي يتطلب إحداث مستويات تنظيمية معينة.
رابعاً: عوامل ذات صلة بالمرؤوسين:

· نوعية الموظفين، واحتياجاتهم، قدراتهم، مهاراتهم، مستوى الخبرة لديهم تحدد قنوات الاتصال الرسمية، ودرجة الإشراف والتوجيه.

· إنشاء وحدات لإعادة التأهيل والتنمية وصقل المهارات للموظفين.

وينقسم التنظيم الرسمي إلى عدة أنواع منها:

· التنظيم الرأسي : وهو أسهل أنواع التنظيم حيث تتسلسل السلطة في خطوط مستقيمة من القيادة العليا في التنظيم إلى المستويات التي تليها حتى تصل إلى المستويات التنفيذية.

مزاياه

· أسهل أنواع التنظيم.

· الوضوح في توزيع السلطة.
· السرعة في التعامل مع متطلبات ومعطيات المواقف المختلفة.
عيوبه

· تجاهل أهمية التخصص.

· إجهاد بعض الأشخاص في التنظيم بكثرة الأعمال.
· التنظيم الرأسي الاستشاري:  هو التنظيم القائم على وجود عدد من الاستشاريين والمختصين في مجالات متعددة حيث تنشأ لهم داخل البناء التنظيمي للمنظمة وحدات وأقسام معينة، ويقتصر دورهم على  تقديم المشورة والنصح لرؤساء الوحدات والأقسام المعنية في الوظائف المختلفة دون أن يكون لهم الحق في إصدار الأوامر أو التعليمات. وتزداد الحاجة إلى هذا النوع من التنظيم عندما يزداد حجم المنظمة.
العلاقة بين وحدات التنظيم وبين الوحدات الاستشارية تتمثل في الآتي:

· أن وحدات التنظيم الرأسي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحقيق أهداف التنظيم بنجاح.

· أن وحدات التنظيم الاستشارية تساهم في تقديم النصح والمشورة عندما يرون أن ذلك يساهم في تحقيق هدف التنظيم ولو لم يطلب منهم ذلك.
· أن قبول التوصيات والمقترحات المقدمة من الاستشاريين إلى الإدارة العليا يلزم المسؤولين في المستويات الوسطى والتنفيذية بوضعها موضع التنفيذ.
· للإدارة العليا قبول أو رفض أو تعديل الآراء والمقترحات المقدمة من الوحدات الاستشارية.
مزاياه

· السماح للاستشاريين بالمساهمة في خدمة التنظيم.

· إعفاء القياديين من بعض التفصيلات التي قد لا يسمح لهم الوقت بالإلمام بها.
· تهيئة الفرصة التدريبية لحديثي العهد بالتخصص.
عيوبه

· كثرة الآراء قد تحدث إرباكاً للعملية التنظيمية.

· تحجيم دور الاستشاريين لعدم منحهم السلطات الكافية لوضع توصياتهم موضع التنفيذ.
· غالباً ما يدفع المنظمة نحو المركزية نظراً لارتباط الاستشاريين بالإدارة العليا.
· التنظيم حسب الوظيفة: تجميع الأعمال المتشابهة في وحدات معينة بحيث يقوم أفراد تلك الوحدات بأنشطة متشابهة مثل قسم الشؤون المالية، الموظفين، الإنتاج، الاتصالات.....
من مزاياه:

· سهولة التنسيق بين الأنشطة المتعددة داخل كل قسم.

· سهولة عملية الإشراف.
· التوزيع الدقيق للمتخصصين في كل مجال من مجالات التنظيم.
عيوبه:

· سيطرة النمط البيروقراطي على الإجراءات واتخاذ القرارات.

· تركيز الموظف على نشاط معين يفقده المقدرة على استيعاب الأنشطة الأخرى ونظام سير العمل.
· يصعب تحديد المسؤولية عند حدوث تقصير نظراً لاستقلالية كل قسم بنشاط معين.
· التنظيم حسب المنتج: يقوم على أساس جمع كل الأنشطة المتعلقة بمنتج أو خدمة معينة في قسم واحد حيث يعطي استقلالية لكل قسم للقيام بعملياته الإدارية سواءً المتعلقة منها بالنواحي المالية ، البشرية أو الدراسات أو البحوث وذلك ضمن الإطار العام لسياسة المنظمة.
مزاياه

· سهولة الدمج والتنسيق بين الأنشطة المتعلقة بخدمة أو منتج واحد.

· سرعة وفعالية اتخاذ القرار.
· سهولة وموضوعية تقييم الأداء الفردي.
· وضوح مسؤولية الأقسام والوحدات.
العيوب

· ضعف التفاعل بين وحدات التنظيم نتيجة الاستقلالية التامة.

· زيادة المصاريف المالية نظراً لحاجة كل قسم إلى مستشاريها الخاصين
· التنظيم الإقليمي: يقوم على أساس إنشاء فروع في مناطق متعددة ترتبط إدارياً بالمركز الرئيسي مثل فروع الوزارات.
الاعتبارات التي أدت إلى هذا النوع من التنظيم:

· إيصال الخدمة مباشرة إلى المستفيدين بيسر وسهولة.

· اختلاف نوعية المستفيدين من منطقة إلى أخرى يتيح حرية التكيف.
· تحسين الجودة ورخص تكاليفها إذا تم الاعتماد على أيدٍ عاملة ومواد خام محلية.
· التنظيم على أساس المستفيدين من الخدمة: حيث يهدف النوع من التنظيم إلى تجميع الأنشطة التي تخدم شريحة معينة من المستفيدين كالمزارعين مثلاً حيث يحتاجون إلى خدمات خاصة.
· التنظيم المختلط:- يعتبر من أكثر أنواع التنظيم استخداماً ويجمع أكثر من نوع من أنواع التنظيم السابقة الذكر، ويتميز بدرجة عالية من المرونة إلا أنه يؤدي إلى ضعف السلطة المركزية.
مزاياه

· يتميز بدرجة عالية من المرونة.

عيوبه

· ضعف السلطة المركزية.
· التنظيم باللجان: يعتبر من أشهر أنواع التنظيم المتبعة، وهو اجتماع عدد من الأشخاص بتخطيط مسبق بغرض مناقشة موضوع ما أو اتخاذ قرارات ملائمة.
فوائد الاعتماد على اللجان:

· مساهمة الأفراد في النقاش يثرى الموضوع ويوفر عدداً من البدائل.

· اعتبار أعضاء اللجان قنوات اتصال لنقل المعلومات إلى أجزاء التنظيم المختلفة.
· إشراك أعضاء اللجان في النقاش يساعد على تنفيذ القرارات.
· الوصول إلى أفضل القرارات وذلك لاختلاف قدرات وخبرات أعضاء اللجان.
· تحمل المسؤولية إذا كانت كبيرة من قبل لجنة أفضل من فرد واحد.
· تنسيق جهود الإدارات المختلفة المشاركة في الإنجاز عن طريق لجنة.
· مساعدة المدير عندما يحتاج إلى النصح والمشورة.
· حل الخلافات مع أعضاء اللجنة المختلفين والذين يمثلون إدارات مختلفة.
أسس الاعتماد على اللجان:

· وجود الحاجة الفعلية لإنشاء مثل هذه اللجان.

· التنوع في وجهات النظر بين أعضاء هذه اللجان.
· تحديد الصلاحيات والمسؤوليات مع الأخذ في الاعتبارات تغير الظروف.
· تنمية روح العمل كفريق بين أعضاء اللجان.
المآخذ التي تؤخذ على أسلوب اللجان:

· إضاعة الوقت وزيادة التكلفة : عملية التحضير للاجتماعات، تنقل الأعضاء من منطقة إلى أخرى يؤدي إلى هدر الوقت والمال.

· القرارات المتخذة بهذا الأسلوب تبنى على رأي الأغلبية وليس الأفضلية.
· تباين وجهات النظر ووجود اختلافات قد تحول دون اتخاذ قرارات.
· صعوبة تحديد المسؤولية نظراً لتعدد متخذي القرار.
· الأخذ برأي الأغلبية فيه تجاهل لرأي الأقلية.
ثانياً التنظيم غير الرسمي:

يراد بها التفاعلات والأنشطة التي يقوم بها الإفراد خارج نطاق الأنظمة والقوانين واللوائح الرسمية، وتنشأ بطريقة عفوية لسد احتياجات ورغبات الإفراد المكونين لها، لكن تحكم في النهاية بقيم واتجاهات أعضائها وتأخذ صفة الإلزام، وهي ظاهرة حتمية لأي تجمع رسمي، وتؤثر في اتخاذ القرارات بحسب قوة أعضائها ومواقعهم في السلم الهرمي ودرجة تماسكهم.

عوامل تؤثر في التنظيم غير الرسمي

· السياسات والأنظمة والقوانين التي تضعها المنظمة.

· كيفية تعامل الإدارة مع الجماعات غير الرسمية.
· البيئة الداخلية للمنظمة تلعب دوراً مهماً في تشجيع الأعضاء على التفاعل المستمر من عدمه.
· معطيات البيئة الخارجية وتأثيرها على تصرفات أفراد التنظيم غير الرسمي.
· مستوى الأفراد الاجتماعي والثقافي والتعليمي يؤثر في سلوكهم.
· النمط القيادي المتبع يؤثر على تصرفات الأفراد.
· اختلاف مستوى الإدراك والفهم يؤثر على ردود الأفعال لدى الأعضاء.
· قدرة الأفراد على إيجاد نوع من التوازن بين قوانين العمل والأنماط السلوكية التي تفرضها الجماعة غير الرسمية على  سلوكهم.
· أي تغيير من جانب المنظمة الرسمية يؤثر على البناء الاجتماعي للجماعة غير الرسمية.
المركزية واللامركزية في التنظيم

المركزية: تقوم على مبدأ احتفاظ القيادات الإدارية بصلاحيات وسلطات اتخاذ كافة القرارات  اللازمة للقيام بالمهام الوظيفية.

اللامركزية: هي توزيع الصلاحيات بطريقة منظمة بين أجزاء التنظيم بحيث يعطى الأشخاص في المستويات الوسطى والتنفيذية الحق في اتخاذ القرارات الملائمة دون الرجوع إلى الإدارة العليا.

معايير المفاضلة بين المركزية واللامركزية

· حجم المنظمة : في حالة تعدد فروعها وأنشطتها يتطلب الأخذ بالأسلوب اللامركزي.

· التوزيع المكاني للمستفيدين: إذا كانوا موزعين في مناطق جغرافية متباعدة يتطلب الأخذ بالأسلوب اللامركزي.

· تنوع الخدمات: حيث أن لكل خدمة نوعية من القرارات وهذا يتطلب الأخذ بالأسلوب اللامركزي.

· سرعة اتخاذ القرار: يتطلب الأخذ بالأسلوب اللامركزي.

· مدى الحاجة إلى للتجديد: فالأخذ بالأسلوب اللامركزي يوجد البيئة الملائمة لذلك.

· بيئة العمل الخارجية: حيث تتسم بالغموض والتعقيد وهذا يتطلب الأخذ بالأسلوب المركزي.
· تاريخ المنظمة: إذا كانت المنظمات تسير في السابق بالأسلوب المركزي فغالباً ما تستمر على ذلك.
· طبيعة القرارات: إذا كانت القرارات أكثر تكلفة ومخاطرة فهذا يتطلب الأخذ بالأسلوب المركزي.
· قدرات أفراد التنظيم في المستويات المختلفة:  في حالة عدم توفر القدرات والخبرات فإن الأسلوب المركزي هو الفضل، والعكس صحيح.

القيادة والقوة Leadership and Power
أولاً: القوة

تعريفها:- محاولة فردية لإحداث تغيير في سلوك الآخرين بالرغم  من عدم رغبتهم في التغيير

فعالية استخدام القوة:-

هناك منهجان لاستخدام القوة من قبل الرئيس لحمل مرؤوسيه للقيام بعمل ما أو للتحكم في سلوكهم بالطريقة المرغوبة:

· منهج قائم على السيطرة من قبل الرئيس وجعل المرؤوسين دائماً في حالة ضعف واعتماد كلي عليه وذلك باستخدام المكافأة والعقاب لبسط نفوذه وسيطرته واتباع المركزية المطلقة وسرية المعلومات داخل التنظيم.

· منهج آخر يقوم على أساس المشاركة والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف التنظيم مع الأخذ في الاعتبار أهداف العاملين مما يساعد على إذكاء روح المبادرة والابتكار والإبداع، وبالتالي فإن ولاء العاملين يوجه إلى أهداف المنظمة وغاياتها وليس إلى شخص الرئيس وبذلك لن تحدث أي أزمة تنظيمية في حالة غيابه.
مصادر القوة:-

1- قوة الثواب:- هي قدرة الرئيس على تقديم ثواب محسوس كالترقية ، العلاوة، منح إجازة...للمرؤوسين تمكنه من استجابتهم لأوامره وتوجيهاته، ولتحقيق ذلك لابد من توافر عدة شروط :

· وجود معيار موضوعي لقياس مدى الامتثال لأوامر الرئيس يحدد أحقيتهم في الحصول على الثواب من عدمه.

· الوضوح في الطلب بحيث يكون لدى المرؤوسين القدرة على القيام بما هو ضروري للحصول على الثواب.
· لا بد أن يكون الثواب ذا قيمة لدى المرؤوسين ليوجّه سلوكهم توجيهاً إيجابياً يتفق مع توجيهات الرئيس.
· الثقة بالرئيس: لا بد أن يكون الوعد بالثواب صادراً من شخص محل ثقة ولديه القدرة على الوفاء به.
· أن تأثير الثواب على سلوك المرؤوسين يعتمد على طبيعة توجيهات الرئيس. فقد يمتنع المرؤوس عن الامتثال للتوجيهات لتعارضها مع مبادئه وقيمه إذا ما اعتبر هذا الثواب رشوة للقيام بعمل غير أخلاقي.
2- القوة القسرية حيث يستمد الرئيس قوته من قدرته على إيقاع العقاب كإنهاء الخدمة ، التوبيخ، الخصم .... على الآخرين.
فعالية هذا الأسلوب التأديبي تعتمد على عدة اعتبارات:

· لا بد من وجود قوانين توضح العقاب المترتب على أي تجاوز من قبل المرؤوسين.

· العدالة في تطبيق الأنظمة والقوانين التأديبية على أي فرد يستحقها.
· تقديم التحذيرات اللازمة للمتجاوز قبل الإيقاع الفعلي للعقاب.
· توخي الحيطة والحذر وعدم التسرع في إيقاع العقاب، ومعرفة الدوافع الفردية للوقوع في الخطأ.
· عدم المبالغة في إيقاع العقوبة وضرورة التوافق بين درجة العقاب ونوع المخالفة.
3- القوة الشرعية:
حيث يستمد الرئيس قوته من موقعه في البناء التنظيمي. فالمركز القيادي يمنح صاحبه أحقية إصدار الأوامر ومطالبة الآخرين بتنفيذها. وفي حالة الرفض لبعض تلك التوجيهات تستطيع القيادة تخفيف حدته إذا ما راعت الآتي:

· أن يصاغ الأمر بأسلوب مهذب.

· وجود نظام اتصال فعال لإيصال التوجيهات والأوامر بوضوح يحول دون تعدد التفاسير.
· على الرئيس أو القائد توضيح شرعية أوامره وتوجيهاته بالإشارة إلى الأنظمة والقوانين التي منحته هذا الحق.
· الاعتماد على أسلوب الإقناع لإبراز شرعية التوجيهات وكسب تأييد أعضاء التنظيم.
· اتباع القنوات الرسمية في إصدار الأوامر والتوجيهات لحمايتها من التغيير والتشويش المحتمل.
· المتابعة من قبل القائد أو الرئيس لتوجيهاته لضمان تنفيذها.
4- القوة التخصصية: هي أن يستمد الرئيس أو القائد قوّته من معرفته ومهاراته الفنية العالية، وأن يستشعر المرؤوسين أهمية هذه القدرات القيادية، كما أن استخدام هذه القوة من قبل القائد لا بد أن تقوم الأسس التالية:
· لا بد أن يتكون لدى المرؤوسين انطباع معين عما يمتلكه القائد من قدرات.

· بناء الثقة  لدى المرؤوسين بما يمتلكه القائد من قدرات وإقناعهم بذلك.

· إظهار ما لدى القائد من مواهب وقدرات لمواجهة المشاكل والأزمات.
· احترام آراء المرؤوسين وعدم التعالي والتكبر عليهم.
   5 - القوة المرجعية:-  يقوم هذا النوع على أساس الإحساس الشخصي 

        كالإعجاب والمحبة والولاء مع مرور الزمن لدى الأفراد تجاه القائد،

        وغالباً ما يتأثر بطريقة معاملة القائد أو الرئيس لأتباعه وما يبديه من 

       اهتمام أثناء تعامله مع احتياجاتهم.

   6- قوة المعلومات:- إن امتلاك المعلومات والتحكم في قنوات توزيعها

       تعتبر من الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها القائد أو الرئيس في التأثير

       على أتباعه.

توزيع القوة:-

إن أسلوب توزيع السلطة أو القوة وإعطاء الصلاحيات لأعضاء التنظيم عملية نسبية تختلف من موقف لآخر داخل المنظمة الواحدة ومن منظمة لأخرى حسب الفلسفة الإدارية التي تؤمن بها القيادة.

فالقائد الدكتاتوري:- يحتفظ بكل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار، وذلك لحاجته إلى القوة.

القائد الاجتماعي:- يخلى عن كل المسؤوليات القيادية ويفوضها إلى مرؤوسيه.

القائد الديموقراطي:- يشارك المستويات الإدارية في صناعة القرارات.
ثانياً :- القيادة 

القيادة تعني عملية التأثير على الآخرين لتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف الجماعة أو أنها عملية استخدام القوة لإحداث نوع من التأثير في الآخرين.

الفرق بين القيادة والإدارة

إن الإدارة تعكس  وجود نوع من السلطة الرسمية لدى الإداري حيث يطلب من الآخرين تنفيذ أوامره وتوجيهاته.

أما القيادة فهي منح السلطة للقائد عن طريق الآخرين الذين انتخبوه وتجعله شخصاً موثوقاُ به وجديراً بالاحترام والطاعة.

إن تمتع الإداري بالصلاحيات اللازمة قد تمكنه من إنجاز العمل كما يجب، لكن إذا رغب في دفع مرؤوسيه إلى مستوى أعلى مما هو مطلوب، فقد يحتاج إلى مهارات قيادية لإحداث هذا التغيير.

مناهج دراسة القيادة:

هناك منهجان أساسيان لدراسة القيادة الإدارية تتمثل في لآتي:

1- منهج السمات


حيث يركز هذا المنهج على إمكانية حصر سمات وخصائص معينة تميز القائد الفعال من غيره مثل خصائص جسمية ، عقلية، قدرة على الاتصال وبناء علاقات جيدة مع مرؤوسيه، الذكاء ، الفطنة. إلا أن هذا المنهج تجاهل أموراً هامة مثل:

· إمكانية تنمية المواهب والقدرات القيادية لدى الأشخاص العاديين عن طريق التدريب.

· أن توفر هذه الصفات والخصائص في الشخص يعد أمراً نسبياً قد يختلف من وقت لأخر حسب مراحل نمو الشخصية.
· عدم وجود اتفاق على عدد هذه السمات الواجب توافرها في القيادي الفعال.
         2- المنهج الموقفي:


يركز هذا المنهج على سلوك القائد وأعضاء المجموعة التي يرأسها وعلى معطيات ، فالقيادة عبارة عن عملية ديناميكية تحكم بمجموعة من المتغيرات منها ما هو مرتبط بالموقف، بالمرؤوسين، أو بالقائد نفسه. فكفاءة القائد وفعالية الدور الذي يقوم به يمكن أن يمر بعمليات تطوير من خلال إلحاقه ببرامج تعليمية، ودورات تدريبية لتنمية قدراته القيادية لمواجهة الأحداث والمواقف المتباينة التي يصادفها في حياته العملية.
التطور الفكري لمفهوم القيادة:

 ركز بعض الكتاب والمهتمين في حقل الإدارة العامة على أن القائد يهتم بأمرين هما:

· المهام.

· الجانب الإنساني.
بينما عمل البعض الآخر على إبراز أهمية الأسلوب القيادي الذي يعمل على إيجاد نوع من التوازن بينهما.

فحركة الإدارة العلمية (فريدريك تيلور) ركزت على الإنتاجية (المهام) فمهمة القائد هي التركيز على احتياجات المنظمة وكيفية تحقيق أهدافها بغض النظر عن معرفة احتياجات العاملين ودوافع العمل لديهم.

أما حركة العلاقات الإنسانية فقد أبرزت الجانب الإنساني والعلاقات الاجتماعية وأنهما مصدرا قوة القائد وقدرته على التأثير على سلوك الآخرين. فمهمة القائد تنسيق جهود العاملين وتوجيه سلوكهم وذلك بتنمية قدراتهم  وتلبية حاجاتهم .

الكتاب الذين أبرزوا أهمية الأسلوب القيادي 

نموذج الاستمرارية (تنبوم وشميدت)

يوضح هذا النموذج أن القائد يؤثر في سلوك مرؤوسيه بإحدى الطريقتين التاليتين:-

1- الدكتاتورية في التعامل مع أفراد التنظيم هذا النمط القيادي يملي على المرؤوسين ماذا يجب أن يعملوا؟ وكيف يعملون؟.

2- الديمقراطية هذا النمط القيادي يهتم بالعلاقات الإنسانية ومشاركة أفراد التنظيم في رسم السياسات والخطط و تنفيذها.
وقد حددا العالمان العديد من أنماط السلوك القيادي بين هذين النقيضين منها:-

1- قائد يتخذ القرار ثم يعلنه على مرؤوسيه

2- قائد يتخذ القرار ويحاول إقناع المرؤوسين بفعاليته.
3- قائد يقدم أفكاراً ويطلب من المرؤوسين التفكير بشأنها.
4- قائد يقدم قراراً مبدئياً قابلاً للتعديل.
5- قائد يطلب من المرؤوسين المشاركة وتقديم الاقتراحات ثم يتخذ القرار.
6- قائد يحدد الإطار العام للمشكلة ويطلب من المرؤوسين اتخاذ القرار.
7- قائد يسمح لمرؤوسيه بحرية التصرف ضمن الأهداف والسياسات العامة.
وأن الاختيار من بين هذه الأنماط السلوكية يعتمد على عدة اعتبارات منها ما هو متعلق بـ:

1- المدير نفسه.

· أهمية العمل وقيمته لدى المدير.
· نظرته لمساعديه ومدى قدرتهم على اتخاذ القرار.
· الثقة في المرؤوسين.
· اتجاهات المدير القيادية
· رغبة المدير في مراقبة سير اتخاذ القرارات.
2- المساعدين.
· رغبتهم في الاستقلال من عدمه.
· نضجهم الشخصي.
· مستواهم العلمي والثقافي.
· مستوى القدرات والخبرات التي يتمتعون بها.
3- الوقت المتاح وطبيعة المهمة التي يتعلق بها القرار.
نموذج فيدلر الموقفي للقيادة


توصل هذا العالم إلى أن القائد الذي يركز على المهام قد يكون فعالاً في حالات دون أخرى، كذلك الحال بالنسبة للقائد الاجتماعي.

ويرى فيدلر أن هناك ثلاثة عوامل تحكم مدى  تأثير القائد وتحكمه في مجال العمل وهي:

1- علاقة القائد بجماعات العمل، فالقائد الذي يحظى بتأييد ودعم أعضاء المجموعة لا يحتاج إلى مصادر قوة أخرى ليكون عنصراً مؤثراً.

2- هيكلة العمل، أي أن بناء هيكل تفصيلي للعمل يوضح خطواته وإجراءاته سيساعد القائد على معرفة ما يجب عمله والكيفية التي يتم بها ، فيتم التحكم في الموقف بدرجة عالية.
3- قوة المنصب، فمصدر قوة القائد في هذه الحالة هو السلطة القانونية الممنوحة له بحكم وجوده على قمة الهيكل الهرمي للمنظمة.
ولإيجاد علاقة بين الأسلوب القيادي المتبع ودرجة التحكم في الموقف يرى فيدلر ما يلي:

1- إذا كان لدى القائد قدرة عالية في التحكم في الموقف بحيث يتمتع بدعم المجموعة، والمهام محددة، ومستمد مصدر قوته من المنصب الإداري، فإن الأسلوب القيادي الأكثر فعالية هو التركيز على المهام.

2- أما إذا كانت قدرته ضعيفة في التحكم في الموقف، فالأسلوب الأمثل له هو التركيز على الأداء.
3- أما إذا كانت قدرته في الموقف معتدلة وتتمثل في دعم وتأييد المجموعة لكن مع عدم وضوح المهام أو العكس، أو تمتعه بسلطة رسمية لكن بدون دعم المجموعة ، فإن الأسلوب الأمثل هو التركيز على الجانب الإنساني والاجتماعي في العمل.
نموذج الشبكة الإدارية


اعتمد بليك و موتون على متغيرين أساسيين لتحديد خمس مجموعات من أنماط السلوك القيادي هما

· اهتمام القائد بالعمل والإنتاج (المهام).

· التركيز على الجانب الإنساني.
أبرز الأنماط القيادية:

1- النمط القيادي السلبي:- ينعدم الاهتمام بالإنتاجية والعاملين على حد سواء، وبالتالي يفشل هذا النمط في تحقيق أهداف التنظيم وأهداف أفراده.

2- النمط القيادي الاجتماعي:- حيث يعمل القادة على إيجاد جو اجتماعي مفعم بالعلاقات الحميمة والصداقات ، ويهتمون بالعاملين وتلبية رغباتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لكن اهتمامهم بالعمل يتضاءل.
3- النمط القيادي التقليدي:- حيث يبلغ الاهتمام بالإنتاج والعمل ذروته، ولكن يتجاهلون العنصر البشري كأحد المتغيرات الإنتاجية المهمة.
4- النمط القيادي المتوازن:- حيث يهتم القائد بالإنتاجية والعاملين دون التركيز على جانب دون الآخر.
5- النمط القيادي الجماعي:- حيث يعمل القادة على استثمار الطاقات الكامنة في العنصر البشري وتوظيفها لما يخدم مصلحتهم ويحقق أهداف التنظيم من خلال العمل الجماعي فيحقق أعلى معدلات الإنتاج.
نموذج الأبعاد الثلاثة 


يرى هرسي و بلانتشرد أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تحدد النمط القيادي الأكثر فعالية وهي:

1- اهتمام القائد ودعمه للمرؤوسين.

2- مدى تركيز القائد على المهام.
3- مستوى الاستعداد والنضج الوظيفي لدى المرؤوسين أي قدرات ورغبات الأفراد في تحمل المسؤولية والقيام بأداء العمل.

بناءً على هذه الأبعاد فإن هناك أربعة أنماط قيادية تتحدد فعالية كل منها بدرجة النضج لدى المجموعة. وهذه الأنماط هي:-

1- الأسلوب القيادي القائم على التوجيه المباشر للمرؤوسين: فالقائد هو الذي يحدد الأهداف ، والدور الذي يقوم به كل فرد، وهذا الأسلوب يكون أكثر فعالية في الحالات التالية:-
· عندما يكون مستوى النضج الوظيفي لدى المرؤوسين أقل من المتوسط.

· عندما يحتاجون إلى توجيهات وتفصيلات واضحة فيما يتعلق بأداء العمل.
· عندما تنعدم الرغبة لدى المرؤوسين في تحمل المسؤولية.
    هذه الحالة تتطلب التركيز على الإنتاجية وليس على الجانب الإنساني لأنه قد يفسر على أنه تساهل من قبل القائد.

2- الأسلوب القيادي القائم على التوازن بين الإنتاجية وبين الجانب الإنساني:- ويكون هذا الأسلوب فعالاً عندما يكون لدى المرؤوسين الرغبة في الأداء لكن تنقصهم الخبرة والمهارة للقيام به كما يجب، وتحمل المسؤولية.

في هذه الحالة يلزم القائد ما يلي:

· التوجيه الفعال لمرؤوسيه.

· مساندتهم ودعمهم نفسياً لتعزيز رغبتهم وحماسهم على أداء العمل.
· بناء قنوات اتصال فعالة ذات اتجاهين بينه وبين المرؤوسين لإقناعهم وشرح توجيهاته والإجابة على استفساراتهم.
3- الأسلوب القيادي القائم على المشاركة :- ويكون هذا الأسلوب فعالاً عندما يكون لدى الأفراد القدرة على الأداء الجيد لكن الرغبة معدومة نظراً لانعدام الثقة ، وأيضاً عندما تكون دوافع العمل منخفضة، ومستوى النضج لديهم فوق المتوسط.
4- الأسلوب القيادي القائم على التفويض:- ويكون هذا الأسلوب فعالاً عندما يكون مستوى النضج علٍ جداً وليسوا بحاجة إلى دعم اجتماعي.
دراسة جامعة متشيجن:-

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما هو النمط أو الأسلوب القيادي الأكثر فعالية في التأثير على أداء المرؤوسين، لذا تم التركيز على تحديد العلاقة بين سلوك القائد ومستوى الأداء لدى المرؤوسين. وتوصلت تلك الدراسة إلى أن هناك أساليب متعددة للقيادة تنحصر بين أسلوبين هما:-

1- القائد الأكثر اهتماماً بالإنتاجية ويتميز أسلوبه القيادي بما يلي:-

· الرقابة والإشراف المباشر.

· الاهتمام بالكميات المنتجة من العمل.
· التركيز على الجودة.
· استخدام الأفراد كوسيلة لرفع الإنتاجية.
· الاعتماد على الأنظمة واللوائح لتحقيق الأهداف السابقة.
2- القائد الأكثر اهتماماً بالجانب الإنساني والعلاقات الاجتماعية ويتميز بما يلي:-

· الاهتمام بشؤون العاملين.

· بناء العلاقات الجيدة والصداقة.
· تنمية قدرات العاملين وحل مشاكلهم.
· تفضيل العمل الجماعي والرقابة الذاتية.
بناءً على هذه النتائج رأى الباحثون أن الأسلوب القيادي الفعال هو الذي:-

· يهتم بالجانب الإنساني في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
· يركز على مهام التخطيط، التنسيق، والأعمال الإشرافية ويترك الأعمال الجزئية للمرؤوسين.
· يدعم ويساعد ويراعي احتياجات الأفراد.
· يسمح بنوع من الاستقلالية للمرؤوسين لاختيار الطريقة التي تؤدى بها الأعمال.
نظرية طريقة الوصول إلى الهدف:


بنى روبرت هاوس نظريته على أساس مبدأ التوقع وأن تحقيق الفرد للأهداف التي يصبو إليها مرهون برفع أدائه إلى مستوى معين تحدده المنظمة، وأن دور القائد يتم من خلال:

· إبراز أهمية الأهداف التي يرغب الأفراد في تحقيقها.

· جعل هذه الأهداف ذات قيمة ومعنى في نظرهم.
· مساعدة المرؤوسين في فهم الأهداف وتحقيقها.
· ربط أهداف الأفراد بمستوى إنتاجي معين.
· مساعدة المرؤوسين لتحقيق أهدافهم الخاصة ضمن الأهداف العامة للمنظمة. 

صناعة القرار  Decision Making

تعتبر صناعة القرار من الأسس الرئيسية لكل العمليات الإدارية، وصناعة القرار ما هي إلا عملية اختيار بديل من بين البدائل المتاحة سواءً أكانت وسائل أم غايات تسعى المنظمة إلى تحقيقها. ولا بد من التفريق بين صناعة القرار وحل المشكلة:

صناعة القرار: إذا توافر للقائد أو الرئيس الاختيار بين أكثر من بديل.

حل المشكلة : إذا لم يكن للقائد أو الرئيس إلا التعامل مع خيار واحد.

وأن نوعية المعلومات وتوفرها لدى صانع القرار تحدد مدى ثقته في القرار، كما أن فهم المعلومة وتفسيرها والذي يختلف من شخص لآخر يؤثر على نوعية البديل المختار.

طبيعة القرارات الإدارية:-

1- تختلف القرارات الإدارية من حيث الأهمية، فهناك قرارات بالغة الأهمية أو تحتاج إلى وقت، أو مبالغ مالية، ويمكن قياس تلك الأهمية بـمدى تأثير القرار على:

· نوعية الخدمة المقدمة.

· العنصر البشري.
· المركز المالي.
· ممتلكات التنظيم.
2- أن القرارات يتم اتخاذها في جميع المستويات التنظيمية.

3- أن تحديد درجة الضرورة و فعالية القرارات تعتمد على قدرات القائد أو الرئيس الفردية وسرعة بديهته.
4- قد تتخذ القرارات بواسطة فرد وإن استشار غيره، إلا أنها قد تتخذ بواسطة جماعة على شكل لجان أو مجلس إدارة.
5- بعض القرارات تختلف في درجة التعقيد، فزيادة عدد البدائل المتاحة لأمر ما يجعل مهمة الاختيار بالغة الصعوبة.
مناهج صناعة القرار


تباينت وجهات النظر وتطورت حول عملية صناعة القرار الإداري، ومن الممكن تصنيف هذا التطور في منهجين رئيسيين:-

· نظريات المنهج التقليدي.

· نظريات المنهج السلوكي.
نظريات المنهج التقليدي (العقلاني)

ركزت هذه النظريات على مبدأ العقلانية من وجهة النظر الاقتصادية، فالقائد أو الرئيس يتخذ القرار الذي يخدم المنظمة اقتصاديا، فالعقلانية إذاً تقوم على اختيار أفضل البدائل من ناحية الفاعلية والكفاية.

الفرضيات التي قام عليها هذا المنهج:-

1- أن لدى صانع القرار معلومات كافية عن كل الظروف المحيطة بموضوع القرار.

2- أن لدى صانع القرار معلومات كاملة عن كل البدائل المتاحة.
3- أن لدى صانع القرار نظام عقلاني يستطيع من خلاله حصر كل البدائل وترتيبها حسب الأفضلية.
4- أنه لا بد من اختيار البديل الذي يحقق أعلى قدر ممكن من العائد الاقتصادي للمنظمة.
كما افترضوا العقلانية التامة في صانع القرار وأكدوا على مبدأ المثالية في عملية اتخاذ القرار، إلا أن هناك صعوبات تحول دون ذلك منها:-

1- اختلاف المعنى الذي يعطيه الشخص لموقف ما أو الانطباع الذي يحصل عليه من ذلك الموقف من شخص لآخر، وهذا يؤثر على عملية المفاضلة بين البدائل.

2- أن الإدراك والقيم والاتجاهات والجوانب العاطفية تؤثر في سلوك صانع القرار.
3- أن جمع المعلومات واستخدامها أثناء مراحل صناعة القرار قد يعترضها بعض الصعوبات منها:
· أن جمع كل ما يتعلق بالقرار من معلومات قد تكون عملية مكلفة.

· أن جمع المعلومات عن كل بديل متاح قد يستغرق وقتاً طويلاً.
· قد يكون من المتعذر جمع كل المعلومات لأن بعضها غير موجود أصلاً.
4- مقدرة متخذ القرار على استخدام المعلومات قد يكون محدوداً نظراً لمحدودية قدرات الإنسان العقلية.

5- عدم ثبات ووضوح المعايير والقواعد التي تتم عليها المفاضلة بين البدائل.
ثانياً المنهج السلوكي:


أكد هربرت سيمون أن صناعة القرار تتم وفقاً لقاعدة العقلانية المحدودة، والسبب في ذلك يرجع إلى ما سبق ذكره من الصعوبات، إضافة إلى أسباب أخرى منها:

1- أن المصالح الشخصية لصناع القرار قد لا تتفق مع مصالح المنظمة.

2- أن بعض القادة الإداريين قد يتخذون القرار أولاً ثم يبحثون عن مبررات لاتخاذه.
كل هذه المحددات جعلت تطبيق خطوات الطريقة التقليدية السابقة الذكر أمراً غير ممكناً، وأن الأسلوب الأمثل لاتخاذ القرار هو البحث عن مستوى الرضى لدى القائد بدلاً من استنزاف الجهد والوقت للحصول على أفضل البدائل المتاحة.

أنواع القرارات

هناك نوعان من القرارات:-

· قرارات مبرمجة 

· قرارات غير مبرمجة
أولاً:- القرارات المبرمجة:


هي القرارات التي تتخذ للتعامل مع مشكلات روتينية متكررة وإيجاد حل لها من خلال إجراءات ثابتة ومتعارف عليها. وغالباً ما يتم اتخاذها في المستويين الأوسط والتنفيذي ( الأدنى) وتتميز بما يلي:

· أنها دائمة التكرار.

· أن الظروف ثابتة ويمكن توقعها.
· قلة درجة المخاطرة فيها أو إنعدمها.
· تتوفر المعلومات الكافية لدى صانع القرار غالباً.
ثانياً:- القرارات غير المبرمجة:


هي القرارات التي تتخذ في حالة الأزمات والمشاكل المفاجئة وتكون نادرة الحدوث .

وتتعلق برسم السياسات العامة للمنظمة ومستقبلها سواءً المتعلقة بعناصر الإنتاج، الأيدي العاملة، الانخفاض في جودة الخدمة أو السلعة المقدمة. ويتركز هذا النوع من القرارات في الإدارة العليا للتنظيم، وتتميز بما يلي:-

· عدم توفر المعلومات ، وإن توفرت فيصعب التحقق من صحتها.

· أن الظروف متغيرة وديناميكية.
· أن فعالية هذه القرارات تعتمد على مهارات وقدرات المدير في استيعاب وقياس الأبعاد الحقيقية للمشكلة.
خطوات صناعة القرار


تمر صناعة القرار الإداري بالعديد من المراحل وتتمثل في الخطوات التالية:-

1- الشعور بالمشكلة:-



تعتبر هذه الخطوة من أهم مراحل عملية اتخاذ القرار، وهي تحدد فاعلية ونجاح الخطوات اللاحقة. فالشعور بالمشكلة وأن هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرار بشأنها قد يكون إيجابياً أو سلبياً. كما أنه يجب على متخذ القرار أن يفرق بين المشكلة الرئيسية والمؤشرات التي تدل على وجودها.

2- تحديد المعايير:-



يجب وضع معايير واضحة تستخدم للمفاضلة بين البدائل ويشترط فيها ما يلي:

· أن تكون ضمن الإطار العام لسياسة المنظمة.

· أن تتفق مع أهداف المنظمة واستراتيجيتها.
· أن تؤخذ إمكانية المنظمة في الاعتبار عند وضع المعايير.
3- جمع البيانات والمعلومات اللازمة:-



تتنوع مصادر جمع البيانات والمعلومات حسب تنوع طبيعتها فقد تكون على

                شكل:

· آراء ووجهات نظر المهتمين بالموضوع.

· استشارات من الخبراء والمختصين.
· أرقام وإحصائيات.

فلا بد من مراعاة تنوع المصادر، والدقة، والموضوعية، وحداثة المعلومات وصحتها.

4- تحديد البدائل:-



بمعنى تحديد الحلول الممكنة لحل المشكلة التي تطلبت صنع القرار،وهنا تظهر إمكانيات المدير الإبداعية والابتكارية التي تحدد مقدرته على إيجاد أكبر عدد ممكن من البدائل إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في نوعية البدائل المختارة منها:-

· السلطة المنوحة:- فقد تكون تكلفة اختيار أفضل البدائل المتاحة أكثر مما هو مسموح لمتخذ القرار بإنفاقه، فيختار بديلاً أقل تكلفة.

· الوقت المتاح لمتخذ القرار:- فقد لا يتمكن من جمع أكبر عدد ممكن من البدائل.
· وضع المنظمة المالي ومدى قدرتها على تحمل أعباء إضافية نتيجة لحلول أكثر تكلفة.
· المعايير الاجتماعية غير الرسمية السائدة في بيئة التنظيم.
· مدى توفر الإمكانيات البشرية والتكنولوجية الدافعة والمشجعة لمتخذ القرار في التصور والإبداع والتفكير.
· كما أن هناك محددات على تعدد البدائل منها القوانين، معايير أخلاقيات العمل، التقنية المتاحة، الاعتبارات الاقتصادية.....
5- تحليل وتقييم البدائل:-



يتم التحليل وتقييم البدائل باستخدام المعايير التي سبق لمتخذ القرار تحديدها في الخطوة السابقة وذلك على ضوء أهداف وخطط وسياسات المنظمة.

6- اختيار البديل المناسب:-



ينتج عن تقييم البدائل تحديد أفضل بديل وبالتالي اتخاذ القرار ويشترط في البديل المختار ما يلي:

· أن يساهم بفعالية في تحقيق الأهداف.

· أن يكون قابلاً للتطبيق العملي.
· أن يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم وأنماط السلوك في المجتمع.
· أن يكون سهل التنفيذ.
· أن يحظى بالقبول من أفراد المنظمة واستعدادهم لتنفيذه.
· أن ينفذ في الوقت المحدد له.
· أن يتفق مع قيم المنظمة وإجراءاتها ونظامها.
7- التنفيذ، والتقييم، والمتابعة:-



لا بد أن ينفذ القرار بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة حتى لا يساء تفسيره، ويتم متابعته من قبل متخذ القرار أثناء التنفيذ، وشرح جزئياته وتذليل ما قد يعترضه من مشكلات، وحلها أو الحد منها، ثم تقييمه وقد يصل الأمر إلى سحب القرار أو إلغائه، أو تعديله كلياً أو جزئياً.

المؤثرات الشخصية على جودة القرار:-

1- القدرات التحليلية:- امتلاك الفرد لقدرات ومواهب تمكنه من التحليل المنطقي والأكثر واقعية تساهم في رفع جودة القرار.

2- الحذر:- المدير الحذر في اتخاذ القرار يحتاج إلى وقت أطول من غيره لجمع أكبر كمية المعلومات مما يفوّت على نفسه فرصة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وكذلك المتسرع في اتخاذ القرار قد يقع في الخطأ فيبذل جهداً لتبريره أو تصحيحه أو إخفائه.
3- المخاطرة:- يميل بعض المدراء للمخاطرة في اتخاذ القرار بدوافع تتمثل في الأتي:-
· إشباع طموحات عالية لديه.

· عدم الرغبة في تفويت الفرصة.
· التفاؤل في النجاح.
4-  التفاؤل:- إن الإفراط في التفاؤل قد يجعل من متخذ القرار شخصاً غير عقلاني لا يتسم بالواقعية في التقييم واختيار البديل المناسب.
5- الاعتماد على الآخرين:- نظراً لحاجة المدير إلى إيجاد مناخ تنظيمي خالٍ  من الصراعات واختلاف وجهات النظر فإنه يقوم بإرضاء الآخرين عند اتخاذه لقراراته الإدارية بغض النظر عن خدمتها لأهداف التنظيم، وكذلك إذا لم يراع قدرات وإمكانيات وآراء الآخرين وخاصة من يقوم بالتنفيذ، فإن ذلك سيضعف ولاءهم وحماسهم لأهداف المنظمة.
6- مستوى الطموح:- قد يحتاج المدير إلى ساعات متواصلة من العمل الدؤوب والذي يمر بعدد من المراحل لاتخاذ قرار معين، قد تصاحبها توترات شخصية لديه، إضافة إلى احتمال وجود نزاعات شخصية بين المشاركين في المهام مما يدفع المدير ذو الطموح الضعيف إلى تجنب تلك المشاكل واختيار البديل السهل على حساب أهداف التنظيم.
7- الثقة بالنفس:- ثقة المدير بنفسه تعطيه القدرة على مواجهة نتائج القرار المتخذ والتي يحتمل أن تكون غير محببة.
8- الإبداع:- قدرة المدير على الإبداع تمكنه من إيجاد عدد أكبر من البدائل، كما أن المدير المبدع  يستطيع التعامل مع ما يعترض تنفيذ القرار من عقبات.
الرقابة Controlling
أهمية الرقابة : 


تعتبر الرقابة من أهم عناصر العملية الإدارية لما لها من دور رئيسي في تحديد مدى نجاح وفعالية العناصر الأخرى كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، القيادة في تحقيق أهداف المنظمة. لكن بالرغم من أهميتها إلا أنها لم تجذب انتباه كثير من كتّاب الإدارة العامة. ويعزو ديموك عدم الاهتمام هذا إلى ما يلي

1- أن كتب الإدارة العامة لم تكن تستعمل اصطلاح الرقابة بصورة عامة إلا فيما يتعلق بالرقابة المركزية التي تفرض من خلال لجنة الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة العامة.

2- أن الإدارة العامة ليست في حاجة لإرغام الفرد على العمل أو توجيهه أو تحكم الرقابة على أنشطته في ظل اهتمامها بالعلاقات الإنسانية وتبنّي النظرة الإيجابية للإنسان، فهي تساعده على ممارسة الرقابة الذاتية على نفسه وتمكنه من إظهار ملكات الإبداع والابتكار لديه.
3- أن بعض التنظيمات الإدارية في الدول النامية عانت كثيراً من التهديدات التي تمارسها أجهزة الرقابة الإدارية مما أوجد جواً من عدم الثقة بين الإدارات التي تمارس الرقابة، إلى جانب خوف وإحجام الموظف على المبادأة وممارسة واجبات الوظيفة حتى لا يقع في الخطأ ومن ثم المساءلة.  
أما اليوم فقد تغير الوضع وأصبحت وظيفة الدولة تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع فاتسع نشاط الإدارة العامة وتم تطبيق مبدأ التخصص الذي يجعل القطاع العام يشرف على القطاع الخاص. كل هذا دعى كتّاب الإدارة العامة إلى تصحيح المفهوم التقليدي للرقابة من كونها التأكد من أن الأعمال تؤدى فحسب إلى التأكيد على كونها تؤدى بطريقة أفضل.


لذلك تتطلب عملية الرقابة قدراً من الحكمة والحصافة إلى جانب الإلمام بالنواحي النفسية والإنسانية للعاملين، وأن الإفراط في الرقابة يؤدي إلى السلبية ويقتل الحوافز ويحول دون تحقيق الأهداف.

مفهوم الرقابة:

لا يوجد تعريف محدد وشامل لتعريف الرقابة ، بل هناك تعاريف متعددة ومتباينة يركز كل منها على جانب من جوانب عملية الرقابة.

يرى هنري فايول أن الرقابة هي "التحقق إذا كان كل شئ يسير وفقاً للخطة المرسومة وللتعليمات الصادرة والقواعد المقررة أما موضوعها فهو بيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها"

تعريف آخر " هي أنها عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير أو الخطط الموضوعة ومعرفة أسباب الانحرافات بين النتائج المتحققة والنتائج المطلوبة واتخاذ فعل تصحيحي إن اقتضت الضرورة لذلك"

فالهدف الأساسي للرقابة هو التأكد من أن الأعمال تسير في اتجاه الأهداف بصورة مرضية ومن هنا فالرقابة لا يمكن أن تخدم الإدارة الفاشلة أو تكون بديلاً عنها.

من خلال هذه التعاريف وغيرها نستطيع القول أن مفهوم الرقابة يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي:

· هناك مجموعة من المعايير والأساليب الكمية والنوعية التي يتم بموجبها تقييم مدى الكفاءة والفاعلية للمنظمة في تحقيق أهدافها.

· محاولة الكشف عن جوانب القصور والضعف ومعرفة أسبابها والتعرف على الانحرافات ومقارنة النتائج المتحققة بالنتائج المطلوبة.
· محاولة تصحيح الوضع القائم.
خطوات إجراءات الرقابة :

1- وضع المعايير: لا بد أن تكون هناك أهداف محددة ودقيقة تسعى المنظمة إلى تحقيقها وهذه الأهداف يمكن ترجمتها إلى المعايير التي يمكن قياس الأداء الفعلي على أساسها، وأن هناك نوعان من المعايير تستخدم في تقييم الأداء وأن اختيار أحدهما يتوقف على طبيعة ونشاط وأهداف المنظمة وهما:

· المعايير الكمية والتي يمكن التعبير عنها في صورة رقمية وتتميز بأنها محددة بصورة مقبولة ويمكن قياسها وفهمها بسهولة مثال ذلك : النقود، الوقت، النسب، المسافة وغيرها.

· المعايير النوعية ويلجأ إلى هذا النوع إذا كانت طبيعة الأهداف والأنشطة لا يمكن التعبير عنها بصورة رقمية أو كمية كالأرقام مثلاً.
2- تقييم الأداء الفعلي وفق المعايير:- وهي مقارنة الأداء الفعلي للمنظمة وما هو مخطط له وفق المعايير الموضوعة ويتوقف نجاح هذه المرحلة على دقة المعايير ثم وضعها كأساس للتقييم.
3- تصحيح الانحراف:- يأتي دور الرقابة الفعالة في معالجة الانحرافات أو القصور في تحقيق الأهداف المرسومة وذلك بتقصي الأسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها. فالرقابة لا تأخذ طابعاً انتقامياً وإنما تحسين الإنجاز أو تطوير الجودة أو تحقيق دقة العمليات أو أنظمة معينة .

أنواع الرقابة :-


هناك عدة تقسيمات قامت على أسس ومعايير مختلفة، وسوف نقتصر تقسيمنا على مصدر الرقابة وذلك للأسباب التالية

· سهولة استيعاب طبيعة ودور الرقابة

· الوقوف على نقطة هامة وهي عملية التنسيق والتكامل بين الأنواع المختلفة في الرقابة.
· شمولية هذا التقسيم حيث أن الأنواع الأخرى تندرج تحت الرقابة الداخلية والخارجية.
ووفقاً لهذا التقسيم فهناك نوعان من الرقابة:

1- الرقابة الداخلية: وهي الرقابة التي تمارسها المنظمة على نفسها. وفعالية هذا النوع من الرقابة يتوقف على العناصر التالية:-
· وجود هيكل تنظمي يوضح فيه المسؤوليات، السلطات، الواجبات، تقسيم العمل، نطاق الإشراف.

· أن الهدف من الرقابة هو محاولة معالجة الأخطاء وتلافي جوانب القصور وليس تصيد الأخطاء والمساءلة وإيقاع العقوبة.
· مشاركة العاملين في عملية الرقابة وبالتالي يضمن عدم مقاومتها لها وهو أسلوب فعال لتحريك دوافعهم واستثارة حماسهم لتحقيق الأهداف على ضوء المعايير وتحسين الأداء.
2- الرقابة الخارجية:- هي الرقابة التي تقوم بها جهات مركزية مستقلة تتصف بالحيادية والموضوعية في تقييمها لأداء الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة حتى تكفل جديتها وفاعليتها. 
وتهتم الرقابة الخارجية في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي المالية أكثر مما تهتم بالنواحي الفنية والتخصصية. كما أن هدفها هو محاولة مساعدة تلك الأجهزة في التغلب على المشكلات التي تواجهها لتحقيق أهدافها التي حددت لها، وحتى تقوم بهذا الدور الفعال لا بد من:-

· وجود أفراد مؤهلين يعملون بأجهزة الرقابة المركزية.

· وجود قنوات اتصال بالوزارات والمصالح الحكومية المختلفة تمكنها من الحصول على المعلومات الكافية والمناسبة والصحيحة التي تساعدها في إيجاد توصيات ومقترحات لحل تلك المشكلات.
الاتصالات الإدارية
Administrative Communication
طبيعة الاتصالات:


ترتبط طبيعة الاتصال كظاهرة اجتماعية لإشباع حاجات الأشخاص، فالفرد في حياته اليومية يتعامل مع عدد كبير من المنظمات على اختلاف أنواعها ،وطبيعة نشاطها، والهدف من قيامها، وحجم المسؤولية التي تضطلع بها.

كما يمثل الاتصال الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي تنظيم في تحقيق أهدافه، واستمراره وبقائه. فالمنظمة تحتاج إلى الاتصال لتحقيق العمليات التالية:

· تأمين الموارد المادية والطبيعية.

· تأمين الموارد البشرية.

· إيصال المعلومات والتوجيهات والتعليمات إلى العاملين.

· تبادل المعلومات والأفكار بين العاملين حول الموضوعات الهامة في المنظمة.

· جمع المعلومات بصفة عامة.

ويختلف الاتصال ذو الطرفين عن الاتصال ذو الطرف الواحد، ويتمثل الأخير في إصدار القرارات وتعميمها من قبل الإدارة إلى المرؤوسين لتنفيذها.

خصائص الاتصال:-

1- أنه اتصال حركي:- حيث تؤخذ في الاعتبار كافة العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بموضوع الرسالة والعناصر المكونة لعملية الاتصال، لذلك فهي عملية ديناميكية.

2- أن له هدف معين:- فالأفراد يقومون بعملية الاتصال للحصول على ما يحتاجون إليه لتحقيق رغباتهم المحددة.

3- أنه مرتبط بالسلوك الإنساني:- حيث يتأثر الاتصال بالتفاعلات الإنسانية المتقلبة والتي يصعب التنبؤ بها، وكذلك الظروف المحيطة بطرفي الاتصال.

4- أنه ظاهرة اجتماعية:- فلا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عن الآخرين ومشاركتهم وجدانياً وتبادل المصالح معهم.

الأسباب التي تدعو إلى الاتصال:-

1- حاجة الموظف للمعلومات لإنجاز عمله .

2- حاجة الموظف إلى المساندة والتعزيز الاجتماعي كتحقيق الذات، والتقدير والاحترام.

3- ممارسة الموظف لعملية الاتصال لتحقيق هدف معين وغالباً ما يكون لأسباب نفسية.

4- ممارسة الاتصال بناءً على توجيهات من المدير أو إيصال توجيهات.

مفهوم الاتصالات الإدارية:-

يعرف الاتصال بأنه " إرسال واستقبال المعلومات بين الناس"، كما يعرفه آخر " بأنه عملية مشاركة آراء ومعتقدات ومعلومات واتجاهات الآخرين الفكرية مع آرائنا ومعتقداتنا ومعلوماتنا واتجاهاتنا الفكرية"

وهناك تعريف ثالث يقول" بأنه العملية التي تنقل بها المعلومات بين مرسل ومرسل إليه بإحدى طرق الاتصال المختلفة وهي إما بالقول أو الكتابة أو السمع أو الرواية أو بها معاً"


تعريف الاتصالات الإدارية:- 


الاتصالات الإدارية كعملية إدارية بجوانبها الاجتماعية والسلوكية تعني "توفير كافة البيانات وسائر المعلومات اللازمة لاستمرار العملية الذكورة عن طريق تجميعها ونقلها أو تبادلها أو إذاعتها بحيث يتيسر لفرد أو جماعة إحاطة آخرين بأمور ومسائل يجهلونها، مع التأثير في سلوكهم أو تعديله أو توجيههم وجهة معينة يريدها المرسل، على أن تتم عملية الاتصال في صورة متبادلة من طرفين وليس من طرف واحد"

عناصر الاتصالات الإدارية:

1- المرسل: هو الشخص الذي يحاول نقل معنى أو قصد ما إلى شخص آخر.

2- المستقبل: هو الشخص الذي يستقبل الرسالة الواردة ويستوعب قصد المرسل للرسالة.

3- الرسالة : عبارة عما يدور في خاطر المرسل من معاني، فقد تكون رغبة أو حاجة أو فكرة أو تعليمات أو تبادل معلومات أو مشاعر.

4- الرموز: هي ترجمة للمعلومات والأفكار لدى المرسل ووضعها على شكل صورة أو كلمات أو تصرف أو أرقام أو لغة معينة حسب طبيعة الرسالة.

5- قنوات الاتصال:- وهي ذات علاقة بهدف وطبيعة الرسالة المرسلة، فقد تكون مسجلة على كاسيت، أو مذاعة في الراديو أو التلفاز أو مرسلة بالفاكس أو التلكس أو الحاسوب أو الهاتف.

6- الرد على الرسالة: وهي المعلومات المرتدة من المستقبل إلى المرسل وتفيد بالرفض أو القبول أو التنفيذ أو الاستفسار لما ورد في الرسالة ويكون ذلك شفوياً أو كتابياً أو غير ذلك.

الشروط المطلوبة في المتصل

1- أن تكون تصرفاته علمية ومنطقية ومستمدة من الخبرات في الفهم والإدراك، ويهتم بالعوامل الإنسانية والسلوكية ويمتاز بالذكاء، بعد النظر، حصافة الرأي، قوة الصوت، القدرة على التعبير، الاستيعاب، حسن التصرف، ضبط الأعصاب، حسن الإنصات.

2- الثقة في النفس: فيجب أن يسود جو من الاحترام والتفاهم المتبادل بين المرسل والمستقبل يضفي نوعاً من الثقة بينهما مما يؤدي إلى نجاح عملية الاتصال.

3- فهم اللغة المستخدمة:- حتى يتحقق الهدف من إرسال الرسالة لا بد أن يفهم المستقبل اللغة التي أرسلت بها.

4- اختيار الوقت المناسب للاتصال.

أنواع الاتصالات
هناك نوعين من الاتصالات الإدارية:

اتصالات رسمية.

اتصالات غير رسمية.

أولاً:- الاتصالات الرسمية:-

 هي الاتصالات التي تحددها أو تتطلبها قوانين وأنظمة المنظمة الرسمية. مثال ذلك نقل الأنظمة والقوانين واللوائح وإيصالها إلى  الوحدات الأقسام وفروع المنظمة للعمل بها، وكذلك نقل التعميم والتقارير والقرارات....

أنواع الاتصالات الرسمية:

1- الاتصالات الهابطة:- وهي الصادرة من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى والدنيا.
2- الاتصالات الصاعدة:- وهي الصادرة من الإدارة الدنيا (التنفيذية) إلى الإدارة الوسطى ومنها إلى الإدارة العليا ناقلة معها المعلومات المرتدة عن نتائج أعمال المنظمة ونشاطها والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ.
3- الاتصالات الأفقية :- وهي الاتصالات التي تتم بين الأقسام والإدارات المختلفة في المستوى الإداري الواحد، ناقلة المعلومات وذلك لزياد التنسيق بينها لتحقيق الهدف المنشود.
ثانياً:- اتصالات غير رسمية:-


وهي الاتصالات التي تتم بين أفراد المنظمة الواحدة أو مع أعضاء من منظمات مختلفة.

ويمتاز هذا النوع من الاتصالات بالأتي:- 

· لا يحكمه أنظمة وقوانين وقواعد محددة.

· باستمرار الحركة والتغيير.

· لا يحتاج إلى ترتيب مسبق يحدد أطراف الاتصال.

· يزيد من سرعة انتقال المعلومات.

· يجمع أكبر كمية من المعلومات مقارنة بالاتصال الرسمي.

· يساعد في إزالة التوتر والانفعال والقلق والكبت لدى العاملين.

· يحقق التوازن بين المتغيرات المحيطة بالعمل.

الاتصالات وصناعة القرار.


هناك ارتباط وثيق بين اتخاذ القرارات وعملية الاتصال الإداري، فصناعة القرار تعتمد بوجه عام على منظومة الاتصالات لجمع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، ومن ثم إيصاله إلى العاملين.

لذلك يرى هربرت سايمون أن الاتصالات الفعالة هي إحدى الوسائل الرئيسية للوصول إلى الحل المرضي وهي التي يتم من خلالها نقل القرار إلى المرؤوسين، وأيضاً التقريب بين وجهات نظر الفئات المتصارعة داخل الجهاز الإداري من أجل توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود.

معوقات الاتصالات الإدارية 

نعني بالمعوقات تشويه في المعنى المقصود أو تأخير في انسياب المعلومات أو عدم الوضوح والذي يؤثر على أداء العاملين، وتختلف المعوقات حسب تصنيفها وإمكانية تواجدها في المنظمة باختلاف مستوى الإدراك لدى الإدارة وحرصها على تبني نظام فعال للاتصالات يحدّ من تلك المعوقات والتي منها:-

1- عائق اللغة.
2-   التشويش: وذلك تصفية المعلومات من قِبل الموظف قبل رفعها إلى الجهة العليا بما يخدم مصلحته.
3- البعد الجغرافي
4- تأثير الإدراك: لدى كل من المرسل ومستقبل الرسالة فمعرفة إدراك المرسل ودوافعه المادية أو النفسية أو الاجتماعية ومدى تأثير ذلك على الرسالة المعطاة.
5- ردة الفعل( الحماية الذاتية):- قد يحجب الموظف المعلومات والبيانات ذات العلاقة بأخطائه مما قد يلحق ضرراً بنشاط المنظمة واستمرارها.
6- ضغط العمل:- قد تكون كمية العمل أكثر من طاقة العاملين مما يؤدي إلى تجاهل الاتصال أو عدم الرد كما يجب.
7- مصدر المعلومات:- فكلما كان مصدر المعلومات موثوقاً به كلما كان هناك احتمال أكبر لنقل الرسالة دون تشويش وبالعكس.

التغلب على معوقات الاتصال

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتخفيف من آثار معوقات الاتصال منها:-

1- اختيار القناة المناسبة.

2- الإعداد الجيد للرسالة قبل إرسالها.

3- التأكد من فهم الرسالة من قبل المستقبل كما أرادها المرسل.

4- التحديث المستمر لوسائل الاتصال المستخدمة.

5- التحديث المستمر للإجراءات الاتصال المتبعة.

6- اختصار قنوات الاتصال داخل المنظمة بما لا يخلّ بالمعنى.

7- توخي الأمانة ، الصراحة، الدقة، السرعة في عملية الاتصال.

8- التأكيد على مبدأ الثقة التنظيمية والتي تحد من عملية تصفية المعلومات.

9- اختيار الوقت المناسب للاتصال.

10- اختيار اللغة المبسطة

11- تحديد الأولويات في الاتصال بإرسال الأهم فالمهم.

12- تنمية وتدريب قدرات العنصر البشري في مجال الاتصال.

التنسيق Coordination
مقدمة:


يعتبر التنسيق أحد العناصر الإدارية المهمة لنجاح أهداف المنظمة حيث يسعى إلى التكامل بين الأقسام وفروع المنظمة ويمنع الازدواجية في الأعمال.

أهمية التنسيق:


التنسيق عنصر مهم وضروري ولازم الوجود بين أقسام الإدارة وفروعها والجهات ذات العلاقة بالإدارة سواءً في مجال التخطيط أو التنظيم أو الرقابة أو التوجيه أو الإشراف أو إعداد الميزانية. وتظهر أهمية التنسيق في الحد من - أو إلغاء – التناقضات والتداخلات والازدواجية والتقارب بين الجهود المبذولة في الأجهزة الإدارية، والتأكد من أن الأنشطة تؤدى بطريقة منسقة.

الحاجة إلى التنسيق:


هناك عوامل أساسية تدعو إلى ضرورة وجود التنسيق منها:

· كبر حجم الإدارة وتعقد أنشطتها.

· وجود أقسام متعددة ومتخصصة في الإدارات والأقسام والمهام.
· وجود أساليب فنية وتكنولوجية جديدة وقواعد تنظيمية حكومية تساعد في تغيير الطرق العادية للعمل.
مفهوم التنسيق:


يعرف التنسيق " بأنه الربط بين الأنشطة أو الأعمال المراد تحقيقها"

كما يعرف " بأنه تنظيم الجهود الجماعية بغرض توحيدها وتوجيهها نحو تحقيق هدف مشترك"

من الناحية الإدارية يعرف " بأنه الجهد الإداري الذي يقوم به المدير والهادف إلى توجيه العاملين نحو إنجاز الأعمال في وقت محدد وبأسلوب معين"

 يعتمد التنسيق على ما يلي:-

· الدقة في رسم الأهداف التنظيمية والخطط والسياسات وتوزيع المسؤوليات وتحديد العلاقات.

· اختيار الكفاءات الإدارية والفنية التي تشرف على فعاليات المنظمة.
· القدرة والكفاءة التي تتمتع بها الإدارة العليا.
مزايا التنسيق:

· يضمن تفاعل الوظائف بأقل تضارب أو ازدواجية في الجهد وبأعلى درجة من الكفاية والفاعلية.

· ينظم الجهود الجماعية.
· يحدد المدة المطلوبة لإنجاز الأهداف والأعمال.
· يحدد الأهداف المراد تحقيقها.
· يساهم في توزيع المسؤوليات.
· يساعد في توضيح الخطط والسياسات العامة للمنظمة.
· يحدد العلاقات بين المنظمة وفروعها وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى.
وسائل التنسيق:

· لجان التنسيق التي تضم عدداً من الأفراد أو الجماعات التي تجتمع للمناقشة واتخاذ القرارات الهادفة.

· اجتماعات الفريق: حيث تعتبر من أفضل الأساليب فاعلية في تحقيق الانسجام بين المرؤوسين وتنسيق جهودهم.
· الإرشادات: التي تشرح أهداف الإدارة وتحدد الأعمال والوقت والجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة والتنسيق وغيره.
· الاتصالات المكتوبة: وذلك باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة وتتمثل في توضيح الإجراءات أو إرسال المنشورات الدورية أو كتابة التقارير التي تتعلق بموضوع معين.
مبادئ التنسيق:

· الاتصال المباشر: وذلك عن طريق الاتصال الشخصي المباشر بين العاملين في الأقسام. حيث تساعد على توضيح معنى التنسيق وأهدافه ووسائله.

· البدء المبكر: حيث يفترض أن يبدأ التنسيق من أول مراحل التخطيط والتنظيم.
· الاستمرارية: فالتنسيق لا ينتهي عند حد معين حيث يبدأ مع الإعداد للخطة ويستمر مع القيام بالوظائف الإدارية الأخرى.
· المرونة: بحيث يكون التنسيق مرناً حتى يمكن إجراء أي تعديلات فيه لمواجهة المتغيرات في المستقبل.
العوامل التي تساعد على التنسيق الفعال:

· التخطيط السليم .

· التنظيم الجيد: التفويض وإعطاء الصلاحيات.
· توفر البيانات والمعلومات.
· مشاركة العاملين.
أنواع التنسيق:

1- التنسيق الداخلي:- يظهر التنسيق الداخلي بين الفروع أو الوحدات أو الأقسام المختلفة التابعة للإدارة الواحدة، ويهدف إلى تحقيق التوافق بين أعمال العاملين في كل إدارة أو قسم كما يهدف إلى الربط بين الإدارات في المستويات المختلفة.

2- التنسيق الخارجي:- يقوم هذا النوع من التنسيق على إيجاد نوع من التوافق والانسجام والتكامل بين أوجه وفعاليات الإدارة الواحدة وبين أوجه وفعاليات النشاط الذي تقوم به بعض الأجهزة المختلفة  ذات العلاقة في وزارات أخرى.
3- التنسيق للإجراءات:- حيث يقوم هذا النوع من التنسيق بتحديد الإدارة أو الأقسام التي تقوم بالأنشطة وتحديدها ومنع الازدواجية وذلك عن طريق التنظيم الواضح وتنسيق الإجراءات.
4- التنسيق الرأسي:- يكون هذا التنسيق من أعلى إلى أسفل أو العكس مثال ذلك الربط بين أعمال المدير ومساعد المدير ورئيس القسم ومساعده وهكذا إلى أسفل التنظيم.
5- التنسيق الأفقي:- هو التنسيق الذي يتم بين المستويات التنظيمية المتماثلة في الهيكل التنظيمي للإدارة .
6- التنسيق المادي أو المالي:- يعني التوازن والتوافق بين الإمكانيات والاحتياجات المالية وصرفها في بنودها المخصصة لها.
7- التنسيق الزمني:- هو التنسيق للفترة المراد تحقيق الهدف منها سواءً أكانت المدة  قصيرة أم طويلة فالأمر يحتاج إلى توافق زمني للجهود المختلفة والتي يتوقف إنجاز أحدها عل الآخر.
8- التنسيق على مستوى الأشخاص:- يتم ذلك عن طريق التنسيق بين العاملين في المنظمة التي يعملون بها، فالموظف ينسّق مع العاملين في إدارته لإنجاز الأهداف التي يرغب في تحقيقها.
9- التنسيق على مستوى الجماعة:- محاولة الفرد تنسيق مجهوداته مع مجهودات الآخرين لتحقيق الأهداف المنشودة.
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